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هداءالإ  

مي أإلى بسمة الحياة وسر الوجود ،،،   

 إلى من أحمل اسمه بكل فخر إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله،، والدي

 إلى من أشعر بأني بهم أغنى الناس،،،  أخوتي 

الأفاضلأساتذتي  ،أسمى رسالة في الحياة ،، اإلى من حملو  
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 ملخص

على مسيرة  3100السياسية في مصر بعد ثورة عام تسعى هذه الدراسة لفحص تأثير التغيرات 

التحول الديمقراطي فيها، والتغيرات التي يجب أن يحققها النظام الجديد في سبيل تحقيق أهداف 

 وتم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول،. الثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 الفصل الأول

في هذا الفصل، سعت الدراسة لرصد التحولات والتفاعلات والتحديات التي واجهت النظام 

الحاكم في مصر تاريخيا، والمعيقات التي واجهته، ودور القوى الاستعمارية في تشكيله والتأثير 

وطبيعة وخصائص النظام الناشئ بعد كل تلك المؤثرات، وكيف أدت تلك العوامل . عليه

 . نهياره في النهايةوالظروف إلى ا

وسعت بعد ذلك إلى وضع اطار عام لخصائص النظام الناشئ بعد الثورة استنادا إلى العوامل 

 . والظروف التاريخية الموروثة، وبناء على المؤشرات المتوفرة حول المستقبل

 الفصل الثاني

ناشئ في مصر بعد عالج الفصل الثاني التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه النظام ال

الثورة، وأهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر، وكيف أدت السياسات 

 . النيوليبرالية إلى تهالك وضعف الاقتصاد المصري وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

ظرية حت نطرُ  وعالج من جهة أخرى البدائل الممكنة لعلاج المشاكل الموروثة من الماضي، و

التنمية البديلة كبديل للتصور النيوليبرالي المسيطر على الاقتصاد العالمي منذ ثمانينيات القرن 

على افتراض أن نموذج التنمية البديلة هو الأقدر على معالجة الأزمات المتفاقمة لعدة . الماضي

 . أسباب تم توضيحها في النص

ت التي تقع ضمن اطار التنمية البديلة وتحقق وفي هذا المجال تم طرح نماذج مختلفة من السياسا

الأهداف التي رفعها الشعب في الثورة، ويمكن في نفس الوقت تنفيذها استنادا إلى الموارد 

هذه السياسات هي، سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، . والامكانيات المتاحة

 . وسياسات التنمية الزراعية
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 الفصل الثالث

الثالث حول التغيرات التي يجب تحقيقها في النواحي السياسية، والتي تتعلق يتمحور الفصل 

من . داخل المجتمع( المعارضة)بشكل رئيس في اعادة صياغة العلاقة مع الأطراف الأخرى 

 . أجل بناء الديمقراطية التشاركية، من أجل اعداد الأرضية اللازمة لانجاز التحول الديمقراطي

ن تحقيق أهداف الثورة يعتمد على مقدرة السلطة الجديدة على الاستجابة وخلصت الدراسة إلى أ

وتحقيق التغيرات المطلوبة من خلال صنع سياسات جديدة قادرة على تحقيق . لمثل هذه الأهداف

هذه السياسات يجب أن تكون منقطعة عن الماضي، تسعى لتحقيق التغيرات . تلك الأهداف

فمعيار نجاح النظام الجديد يعتمد على  .مد عليها النظام السابقالجذرية لا التدريجية التي اعت

قدرته على القطع مع الماضي وتبني سياسات تهدف إلى تحقيق التغيرات الجذرية التي مدى 

تستجيب للمطالب وتعيد هيكلة العلاقات الداخلية والخارجية بما يضمن تعزيز الاستقلال ويقلص 

 . التبعية للخارج
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Abstract: 

This study seeks to examine the impact of political changes in Egypt after the 

January 2011 revolution on the process of democratic transformation, and the 

changes that should be achieved by the new regime in order to achieve political, 

economic and social goals of the revolution. This study is divided in to 4 chapters. 

Chapter 1 

In this chapter, the study sought to catch the transformations, interactions and the 

challenges that faced by the ruling regime in Egypt historically, the obstacles they 

faced, the role of the colonial powers in its formation, and how these power influence 

on it, and how those factors led to its collapse at the end. 

Then it sought to develop a general framework (general characteristics) for the 

emerging regime after the revolution based on historical factors and former inherited 

issues , and also based on available indicators about the future. 

Chapter 2 

Chapter II treated with the socioeconomic challenges and the most important 

socioeconomic problems that facing the emerging regime in Egypt after the 

revolution, and how neo-liberal policies have led to the deterioration, weakness of 

the Egyptian economy, and the worsening socioeconomic problems. 

This chapter also focused on other possible alternatives for the treatment of inherited 

problems. We adopted alternative development theory as an alternative to the 

dominant neo-liberal perception, which dominate global economy since the eighties 
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of the last century. We assume that alternative development model is best framework 

to deal with the deepening crisis in Egypt for many reason discussed in the text.   

And here we proposed different policies that -from one hand- falling under the 

alternative development framework, which mean that it can be implemented within 

available resources. And from other hand help the emerging regime to achieve the 

revolution’s goal. 

Here we suggest tow kinds of policies; SMEs supporting and development polices, 

and agriculture development policies. 

Chapter 3 

This chapter describes the changes that should be achieved in the political aspects. 

Mainly, reshaping the relations with other parties in the society (the opposition) in 

order to establish Participatory Democracy, and preparing groundwork for 

democratic transformation. 

This study concluded that achieving revolution’s goals depends on the new 

authority's ability to respond to such goals, by making new policies differ from 

neoliberal policies which was adopted by former regime. 

These policies should seek to make radical changes; because the success of the new 

regime depends on its ability to achieve these radical changes - that the revolution 

sought to achieve- and on its ability to restructure the internal and external 

relationships to enhance independence and reduce dependency. 
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 مقدمة

 إسقاطمن الثورات الشعبية المطالبة ب موجةشهدت المنطقة العربية  3101منذ أواخر عام 

 بدايتها امتدت من تونس حيث كانت  .السلطوية التي حكمتها منذ حوالي نصف قرن الأنظمة

 ،الأنظمة السلطوية التي حكمتها إسقاطهذه الثورات في بعض نجحت  .عدة دول عربيةلتشمل 

وعلى على نفسها  التي تحاول الحفاظ بقيةاله في الوقت الذي ما زالت فيه بعضها تواج

 . بكل الوسائل استمرارها

السلطوية  الأنظمةمن   واجهتهنتيجة طبيعية لما  كانت هذه الحالة التي تشهدها الدول العربية

موجات التحرر الوطني التي شهدتها  أي منذ انطلاق، حوالي نصف قرنمنذ  حكمتهاالتي 

خلفها على أنقاض الدولة والمؤسسات التي  الأنظمةإذ نشأت هذه  ؛الاقطار العربية في تلك الفترة

، تحمل ما يسمى بالشرعية ىالأولالمنطقة العربية بعد الحرب العالمية  الاستعمار الذي اجتاح

 . وتحقيق الاستقلال الوطنيالاستعمار العسكري من دورها في مواجهة  ، استمدتهاالثورية

 أنظمةـ إلى شرعيتها الثورية استنادا  ـ  وصولها إلى السلطة بعد حركات التحرر الوطني أنشأت 

وانتشر الفساد وما خلفه من ت التعددية، ي  لغ  أُ و ،الحقوق والحريات عهدها ت فيع  م  سلطوية قُ 

 الأنظمةكما حرصت هذه . إلى الحد الذي أفقد الشعوب الثقة فيها ،أضرار اجتماعية واقتصادية

بعاد الشعوب عن المشاركة السياسية الفاعلة في أساليب ووسائل إوطوال فترة حكمها على 

   خويف والقمع والاحتواءختلفة تأرجحت بين التم

السياسية والاقتصادية التي نشأت في ظل حكم  زماتنتيجة للأ ؛ومع اهتراء الشرعية الثورية

تبني سياسات الشرعية الدستورية التي تتطلب ، كان لا بد من البحث عن الأنظمةتلك 

 . ات المسيطر عليهاصلاحالإبعض  إجراءتكمن في واستراتيجيات مختلفة، 

مختلفة في التعامل مع المعارضة،  أدواتاستخدم  سلطويا   نظاما  أنتجت  دواتوالأ ياتلهذه الآ

الانفتاح السياسي المضبوط بما يضمن تعزيز سيطرة النخبة و. والاحتواء قصاءتأرجحت بين الإ

 .عالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمةتهدف جديا لمدون أن  ،الحاكمة

 ظل حكم الجيلالتي شهدتها المجتمعات العربية في  ـ السياسية والاقتصاديةـ التحولات هذه 

إلى اهتراء الشرعية الدستورية نتيجة تزايد الوعي المجتمعي أدت السلطوية  الأنظمةالثاني من 



2 

 

 

 

 زماتونتيجة لتفاقم الأ. بعد تبني سياسة الانفتاح فيها وارتفاع سقف التوقعات السياسية للمجتمع

  . جهودا حقيقية لمواجهتها الأنظمةالاقتصادية والاجتماعية التي لم تبذل 

وفشل الخطط والبرامج  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأوضاعومع استمرار التدهور في 

وتجاهلها  ،من جهة ة مطالبهاعن تلبي الأنظمةوعجز  ابحقوقهشعوب وتزايد وعي ال ية،صلاحالإ

الثورات فجاءت  ،تماما  رأت شرعيتها الدستورية اهت؛ من جهة ثانية الحقوقالمطالب وتلك ل

 التي الاقتصادية والاجتماعية السائدة الأوضاعالرضا عن  لتعبر عن حالة من عدم الشعبية

 .مشاركة السياسية الفاعلةحتقان السياسي نتيجة غياب المع حالة من الإ تترافق

سواء على مستوى السياسات المنظمة  الأنظمةكان للسياسات التي اتبعتها هذه  ،باعتقادنا

 (والسياسية والاجتماعية الاقتصادية)للعلاقات الدولية، أو على مستوى السياسيات الداخلية 

على حل  قدرتهامن ضعف  سياساتهافقد عززت  .إليه في وصولها إلى ما آلت الأكبرالدور 

 من وكرست .واجهتهاسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي السيا زماتومواجهة الأ

هذه السياسات انعكست ف. القمعية كوسيلة رئيسة للحفاظ على نفسها وديمومتها منيةسلطتها الأ

، على إلى التهالك والضعف الذي وصلت له الأنظمةوصلت أعلى المستويات المختلفة، و ا  سلب

لية لسياسات العامة في العادة تعبر عن الآفا. عسكرية أمنيةالرغم مما تتمتع به من قوة وسيطرة 

هذه و بآخر عن فشل وفشل هذه السياسات يعبر بشكل أ .برامجها السياسية الأنظمةالتي تنفذ بها 

  .ككل الأنظمة، وبالتالي فشل البرامج

لرغم من على اهذه السياسات والبرامج، في مصر عبرت الثورة الشعبية بشكل واضح عن فشل 

ترافق  ،قريبا إلى سبعينيات القرن الماضيوالذي يعود ت صلاحالإالنظام المتواصل عن  خطاب

تمثل في الانعطاف  ،بعد وصول السادات إلى الحكمفي عهد جديد من تاريخها  مع دخول مصر

واعتماد سياسة  النهج الليبراليعن النهج الاشتراكي الذي كان قد تبناه عبد الناصر، لتبني 

  .الانفتاح الاقتصادي

. مصر إلى عصر الليبرالية الجديدة قادالذي  ،عهد مباركبعد ذلك في  برامجهذه ال واستمرت

في عهده أجريت  كما .فشهدت فترة حكمه سياسات جديدة في النواحي الاقتصادية والسياسية
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لتخطو مصر بذلك خطوات هامة في مسيرة التحول ، كثر من مرةلأبرلمانية ورئاسية انتخابات 

الديمقراطي
1
. 

كانت من أهم العوامل التي وقفت وراء  ـ السادات ومن ثم مبارك ـ السياسات التي اتبعها النظام

، وتسببت في حدوث مشاكل اقتصادية متنوعة في مصر أزماتعن مواجهة  ضعفه وعجزه

بلغت فعلى سبيل المثال،  .نكشاف الغذائي وغيرهاالعام والإ مصر مثل البطالة وارتفاع الدين

من % 03.1بنسبة حوالي  مليار دولار( 23)حوالي  3101في نهاية عام  لخارجية الديون ا

أن حجم نجد بينما إذا عدنا إلى ما قبل اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي  .الإجماليالناتج المحلي 

من الناتج % 01بما يمثل حوالي  0191حتى عام مليار ( 0.2) تجاوزين يكلم  الدين الخارجي

بما يعادل حوالي 0111عام  مليار( 31.2)حتى وصلت هذه الديون  ثم قفزت المحلي الاجمالي،

وبما  ،0111في عام  مليار( 31)، وما لبثت أن وصلت إلى الإجمالي من الناتج المحلي% 031

ها انخفضت إلى  حوالي النصف في العام إلا أن. الإجماليمن الناتج المحلي % 041يقارب 

من الناتج المحلي %  22.9بنسبة مليار  (31.1)وصلت الديون إلى  3113عام  وفي  . التالي

من الناتج % 20.3بنسبة  مليار( 31)لتصل إلى حوالي  3113، وارتفعت في عام  الإجمالي

إلى حوالي  3119ارتفعت خلال السنوات اللاحقة حتى وصلت في عام  ثم . الإجماليالمحلي 

 الإجماليمن الناتج المحلي % 32.2بنسبة  مليار( 21)
2
وهو ما يشير إلى أن الديون الخارجية  .

لم فهو  0110الانخفاض الذي حصل عام  أما. 0191المصرية لم تتوقف عن الازدياد منذ عام 

قتصادية جديدة كانت قادرة من خلالها على مواجهة أزمتها، مصر إلى سياسات ا ينجم عن لجوء

وصندوق النقد والبنك قيام الولايات المتحدة ومجموعة من دول الخليج العربي  عن إنماو

نتيجة لمشاركتها في الحرب ضد ، مصر من حوالي نصف ديونها الخارجية إعفاءب الدوليين

                                                 

 

العلاقات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجي الواقع وآفاق (. 3113.)علي سليمان:للمزيد حول سياسة  نظام حسني مبارك الاقتصادية، ونهجه السياسي أنظر  1

مصر والمصريون ( 3100.)أمينكما يمكن النظر إلى جلال . الراهنة الأوضاعالاقتصاد المصري وتحديات (. 3113.)السعيدو مصطفى ، 3131المستقبل حتى عام 

 . في عهد مبارك

. لمركزي المصريتم ذكر هذه الأرقام لتوضيح الوضع المالي لمصر خلال الفترة الماضية، وللمزيد من المعلومات حول تفاصيلها يمكن مراجعة تقارير البنك ا  2

 .3100-0111وكذلك تقارير البنك الدولي 
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التي فرضت عليها من الاقتصادي  صلاحالإوتطبيقها لبرامج  ،من جهة العراق في ذلك العام

 أخرىمن جهة صندوق النقد والبنك الدوليين في سبيل الحصول على القروض 
3
.  

مع زيادة نسبته إلى الناتج  دائما   تكن تترافقحجم الدين الخارجي لم في زيادة الوبالرغم من أن  

اعتماد سياسة الانفتاح  أعقبتالتي  ىالأولفي السنوات العشرين  إلا الإجماليالمحلي 

السنوي مقارنة مع المبالغ  الإجماليارتفاع معدل الناتج المحلي  وبالرغم من ،الاقتصادي

إلا أن الازدياد في حجم الدين الخارجي منذ  .وارتفاع معدل النمو السنوي كذلكالمقترضة، 

تجت عن اعتماد مثل اعتماد سياسة الباب المفتوح الاقتصادية تشير إلى أن هناك مشكلة حقيقة ن

يعزى  الإجماليالانخفاض في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي  كما أن. هذه السياسة

، وارتفاع معدلات النمو في مصر وزيادة ين إلى اختلاف أسعار صرف العملاتبرأي الاقتصادي

  . بشكل أكبر بكثير من زيادة حجم الدين الخارجي الإجماليحجم الناتج 

ة محلي يسد حاج إنتاجإلى مرحلة تحقيق  يوما  المصري لم يصل  قتصادالا م من ذلك فإنوبالرغ 

، أو على عليها الاقتراض، ويزيد من قدرتها على سداد الديون المتراكمةبما لا يدفعها إلى الدولة 

 الإجماليكما أن ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي . قل منع تراكم هذه الديونالأ

تراكم الديون من  ت إليهأدبما اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي  أعقبتالتي  ىالأولخلال الفترة 

يشير إلى أن هذه السياسة عجزت  الإجماليالناتج المحلي  من مرة ونصفالخارجية بما يقارب ال

 هدافالاقتصادية للبلاد، وتحقيق الأ الأوضاعتمادها عن تحسين لاع ىالأولومنذ اللحظة 

 .المرجوة منها

، إذ بلغت نسبة من ارتفاع معدلات البطالة والفقر مصر  شهدتبالإضافة إلى ما سبق، فقد 

بينما من السكان، %( 33)حوالي  3111في عام  الخط الوطني للفقريعيشون تحت مستوى 

 3113في عام و%( 01.9)حوالي  3111على سبيل المثال في عام كانت النسبة أقل من ذلك 

                                                 

 

3
ها إعفاءمليارات دولار من ديونها العسكرية لدى الولايات المتحدة، كما تم  7دولار من قبل دول الخليج العربي، وحوالي مليارات  7مصر من حوالي  إعفاءتم   

التثبيت الاقتصادي والتكييف "من حوالي نصف الديون المتبقية من خلال الاتفاقية التي وقعت بينها وبين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال برنامج 

مليار دولار، وهو ما يشكل تقريبا نصف حجم دينها في عام  41حوالي  4991إذ وصل حجم الدين الخارجي في مصر بناء على هذه الاتفاقية في عام " لهيكليا

(. 4997.)وعادل سمارة. الاقتصادي في مصر الإصلاح(. 4997.)ومنى قاسم. مصر والمصريون في عهد مبارك(. 4144.)للمزيد أنظر جلال أمين. 4994

 .المادحون والمانحون :البنك الدولي والحكم الذاتي
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%(01.9) كانت النسبة ثحي
4

حسب ب يكما ارتفعت نسبة البطالة في المجتمع المصري وه. 

في عام %( 03.4) إلى معايير منظمة العمل الدولية بلغت حوالي استنادا  والاحصائيات المتوفرة 

إلى قيام الثورة أكثر من ارتباطها بالوضع الاقتصادي في  جزئياوهي وان كانت تعزى  ،3100

في  إذ بلغت النسبة مثلا  إلا أن معدلات البطالة لم تكن منخفضة في أي فترة؛  ديةالعا الأوضاع

في عام %( 1)كما بلغت حوالي  .3112عام %( 00)حوالي  و%( 1)حوالي  3111عام 

3101
5
. 

الدول الخارجية للتدخل في أوضاع  أمامحالة التردي في الوضع الاقتصادي هذه فتحت المجال 

 أجلإذ اقترن تقديم المساعدات المالية من  وشؤون مصر الداخلية خلال حقبة النظام السابق؛

منها . السياسية للدول التي تقدم لها مثل هذا الدعم هدافعلاج هذه المشاكل بتحقيق مصر للأ

التي رافقها  0111 عام اقوعلى سبيل المثال لا الحصر، المشاركة المصرية في حرب العر

هذا بالإضافة إلى الدعوات . حذف حوالي نصف الديون الخارجية المصرية كما ذكرنا سابقا

تعزيز مبادئ الديمقراطية ودور  أجلالمؤسسات الدولية من المتعددة التي طرحتها هذه الدول مع 

 . المجتمع المدني والتنمية وغير ذلك

رئيس من موازنة الحكومة المصرية، فتُ ح  الباب على  ومع تحول هذه المساعدات إلى جزء

 الخارجية الأطرافالتدخل الخارجي أكثر من أي وقت مضى، إذ أصبح بإمكان  أماممصراعيه 

خاصة الولايات المتحدة أن تهدد بقطع مساعداتها في أي وقت يتردد فيه النظام عن تحقيق 

 . ها ومصالحها في مصر وما حولهاأهداف

مصر اختلال في توزيع السلطات والمسؤوليات بين سلطات الدولة الثلاث،  شهدتكما 

مع ترافق باقي مؤسسات الدولة،  فيلسلطة التنفيذية لتغلغل والتشريعية والتنفيذية والقضائية، 

السلطة التنفيذية التي  أدواتسوى إحدى  يوما  دور السلطة التشريعية التي لم تكن  فضع

شرعي دستوري  إطارتعزيز سلطته وهيمنته ضمن ل كوسيلةترة حكمه استخدمها النظام طيلة ف

                                                 

 

4
لمزيد من المعلومات حول الموضوع، انظر تقارير البنك الدولي . الخط  الوطني للفقر يعني النسبة المئوية من السكان الذين يعيشون دون الحد الوطني للفقر  

 . وهي نفس الأرقام الواردة في بيانات جهاز الإحصاء المركزي المصري. هذه التقاريرتعديلات نشرت في  خرالخاصة بمصر، أعداد مختلفة، وطبقا لآ

5
سنة كنسبة مئوية من اجمالى قوة العمل، ولمزيد من المعلومات حول هذه الاحصائيات يمكن  41-41معدل البطالة هو نسبة المتعطلين عن العمل فى العمر  

تم   http://www.capmas.gov.eg/pepo/301.pdfنسخة الكترونية متوفرة من خلال . ركزي المصريمراجعة بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الم

 .  4142-4-44الاسترجاع بتاريخ 

http://www.capmas.gov.eg/pepo/301.pdf
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إذ سيطر رئيس السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة على مقاليد السلطة وعملية صنع . وقانوني

 . القرار السياسي في مصر

السلطة التنفيذية بشقيها المركزي والمحلي بشكل  بالإضافة إلى ذلك، فقد انتشر الفساد داخل

على كل العلاقات داخل جهاز الإدارة العامة في والرشوة والمحسوبية  ائنيةوسيطرت الزب. يركب

أدى انتشار هذه الظواهر في قمة الجهاز الحكومي والإداري إلى انتشارها وتغلغلها على ف. الدولة

 الأعمالالحكومية، وتم التركيز على  الأعمالكما سيطرت البيروقراطية على . مستوى القاعدة

 . يةالإنتاج الأعمالعلى حساب ( الاقتصاد المالي)الإدارية والخدماتية 

أدى انتشار البيروقراطية والفساد في جهاز الإدارة العامة إلى ضعف فاعلية هذه الاجهزة وتدني 

مثل الصحة  ؛من خلال تفاقم بعض المشاكل العامة واضحا  وهو ما بدا . مستوى الأداء فيها

المواصلات والرعاية الاجتماعية، عدا عن تفاقم مشكلة البطالة نتيجة تراجع والتعليم والاسكان و

عتماد هذا الجهاز لاقدرة الجهاز الحكومي على استيعاب أعداد إضافية من الخريجين، نتيجة 

 . يةالإنتاجالإدارية دون  الأعمالعلى 

دعم القرارات في  هميةبالغ الأ كان للمؤسسة العسكرية في مصر دورفقد عدا عن ذلك كله، 

وأصبح من الصعوبة الفصل . وتمتعت بنفوذ يعتد به داخل هذا النظام ،التي يتخذها النظام الحاكم

بالعديد من  أيضا  كما تمتعت هذه المؤسسة . بين هذه المؤسسة وبين المؤسسة التنفيذية في الدولة

على سلطة النظام وحمايته  المزايا المادية والاقتصادية التي جعلت من هذا الجيش أداة للحفاظ

 . فقط

 صلاحالإعن الحديث عن  يوما  يتوقف وبالرغم من كل هذه التحديات، إلا أن النظام المصري لم 

في  هاما   ا  الذي شكل منعطف، 3100عام مطلع هذه البرامج حتى  فاستمرت. والتحول الديمقراطي

النظام الذي ذلك حكم  إنهاءطالبت بشعبية نطلاق ثورة لا نتيجة، المصرية صلاحالإمسيرة 

 .استمر فيها حوالي ثلث قرن

وانتشرت  ،فترة حكمه خلالفي الاستجابة للمطالب الشعبية المختلفة التي تراكمت  فشل النظام

ي لصالح القطاعات غير الإنتاج، فاختل الهيكل الأمراض الاقتصادية والاجتماعية المختلفة

ية، كما اختل ميزان المدفوعات، وتم الاعتماد أكثر من أي وقت مضى على استيراد الإنتاج

واتساع الاختلال في توزيع الدخل  مشاكل حادة من حيثالبلاد  وواجهتالغذاء من الخارج، 
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قمعت و .الفجوة بين مستويات الدخول مما أدى إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية

 .وانتشر الفساد الحريات وقيدت الحقوق

التبعية والطبقية والسلطوية والخلل  بحسب توصيف حليم بركات؛ فاجتمعت مصادر الثورة كلها 

الجزئي والتنمية،  صلاحالإالعام في النظام السائد وعدم قدرته على مواجهة التحديات وفشل 

البنيوية  زماتللأ منطقيا  و طبيعيا   نتاجا  هذه الثورة كانت ف. وكذلك انهيار شرعية الطبقة الحاكمة

 (.0111بركات، ). المجتمع التي وصلت إليها الحالة في

وتأثير العوامل السياسية المختلفة التي تحدثنا عنها في وصول مصر إلى ما  أهميةوبالرغم من 

اللازم لإدارة الشؤون الداخلية والخارجية بما لسياساتي ا طارغياب الإمشكلة آلت إليه، إلا أن 

تعد من أهم المشاكل التي تواجه مصر  المختلفة داخل المجتمع زماتو يحاول علاج الأيضمن أ

في مواجهة  أخرىغياب مثل هذه السياسات في بعض الأحيان وفشلها في أحيان ف ؛حاليا  

كانت السبب الرئيس في زيادة عمق الازمة داخل النظام  خارجيا  و داخليا  التحديات المختلفة 

  .في قيام تلك الثورة رئيسا  وكانت سببا والمجتمع في مصر، 

أو في التصدي للمشاكل الكفيلة بمعالجة الأمراض  تفشل النظام القديم في وضع السياسا إن

 . اهتراء شرعيته ورفض الشعب لهالسبب الرئيس في  المختلفة التي أوجدها في المجتمع كانت

من في الاستجابة للمطالب الشعبية  هولأن نجاح أو فشل أي نظام يعتمد بدرجة كبيرة على نجاح

ولأن التحولات السياسية والاقتصادية في أي مجتمع تنعكس من خلال  خلال السياسات العامة،

الجديدة في  السلطةدور  فإننا سنسعى من خلال هذه الدراسة إلى البحث فيالسياسات العامة؛ 

 هدافسياسات الكفيلة بتحقيق الأالثورة والاستجابة لها من خلال رسم وتنفيذ  ال أهدافتحقيق 

حداث التغييرات التي يسعى لتحقيقها في إالتي طالب بها الشعب من خلال هذه الثورة، وبالتالي 

 . النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

الثورة  أهداف، فإن هذه الدراسة تهدف بشكل رئيس إلى البحث في شروط تحقيق أخرىبعبارة 

لفية النظام الجديد السياسية والفكرية، وبصرف النظر عن الصراعات بصرف النظر عن خ

والتحالفات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل، التي قد تغير من شكل النظام  حاليا  السياسية القائمة 

 .القائم كليا بعد الثورة، ويصعب التنبؤ بها في نفس الوقت
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ا نحاول تجنب الخوض في القضايا التي فنحن هنا لا نتجاهل أو نهمل الوضع القائم، ولكنن

يصعب التنبؤ بها في المستقبل القريب أو البعيد، والتي تتعلق بنوع التحالفات وطبيعة 

النظام الجديد وتحد من قدرته أو من قدرة غيره من  أمامالصراعات والمعيقات التي قد تنشأ 

ـ تعتمد على معطيات  أخرى فهذه التحالفات ـ مرة. الثورة أهدافعلى تحقيق  الأخرىالقوى 

 .متجددة تتغير مع الوقت يصعب التنبؤ بها

ـ باعتقادنا ـ هو الثورة، ومطالبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي  ا  حاليما هو قائم 

فالثورة أعلنت . هاأمامالواقع الذي لا يمكن انكاره، بصرف النظر عن المعيقات التي قد تنشأ 

مطالبها بشكل واضح، وهذا ما دفعنا إلى البحث في الشروط الكفيلة بالاستجابة لتلك المطالب، 

وتذليل صعوبات تحقيقها، بصرف النظر عن خلفية النظام الجديد وارتباطاته ومصالحه 

 . وتحالفاته

اخلية والخارجية بين باختصار، نحن هنا لا نهمل علاقات القوة والارتباطات والتحالفات الد

ولكننا نتركه جانبا للباحثين المهتمين في . حاليا  مختلف القوى السياسية، والوضع القائم في مصر 

دراسة طبيعة ونوع التحالفات التي قد تنشأ بعد الثورة وتأثيرها على بنية وشكل النظام الجديد، 

 هدافنركز على آلية تحقيق تلك الأو. الثورة أهدافأو تحقيق  إعاقةوعلى دور النظام الجديد في 

الأرضية اللازمة لبدء مرحلة  إعداد أجلبصرف النظر عن شكل وطبيعة النظام الجديد، من 

الثورة، ولا تزرع بذور ثورة  أهدافتحول ديمقراطي حقيقي، تحقق الاستقرار المنشود، وتحقق 

 . جديدة

  اشكالية البحث

إلا أن  .شكل النظام الجديد وخصائصهو رة في مصر،دراسة أسباب قيام الثو أهميةبالرغم من 

ت فعلية في حياة تغييرا تحقيق على النظامهذا على قدرة بشكل أساسي يعتمد  نجاح هذه الثورة

ها من خلال اعتماد سياسات عامة جديدة قادرة على تحقيقهذه التغييرات يمكن أن يتم  .المجتمع

ها هذه الثورة، إذ تعبر هذه السياسات عن ترجمة للبرامج أجلالتي قامت من  هدافالاستجابة للأ
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تحقيق العدالة أجلساليب التي يمكن اعتمادها من عن الأوالسياسية التي يطرحها النظام، 
6
في  

 . المجتمع

عملية التغيير لن تكون ممكنة من خلال تغيير فوقي ومع ذلك، فإن
7
في السياسات الاقتصادية أو  

من خلال قدرة هذه السياسات على التأثير في  إنمافقط، وة للعلاقات الدولية أو المنظمالاجتماعية 

ا آثارفهذه السياسات وان حملت . فيه الحراك الاجتماعي طبيعةالتكوين الطبقي في المجتمع، و

بالنجاح أو الفشل بحسب طبيعتها، إلا أن نجاحها الحقيقي يعتمد على مدى قدرتها على مباشرة، 

 . الحراك الاجتماعي بين الطبقات واتجاه إمكانيةالتكوين الطبقي في المجتمع، والتأثير في 

ه الجهة مدى قدرة هذ هو ،على رأس النظام الجديد تقفخلفية الجهة التي  الأهم من لذلك، فإن

التي سيعتمدها  السياسات، فإن آخربمعنى . وتكوينه المجتمع بنيةفي  ةتغييرات فعلي تحقيقعلى 

ومدى قدرتها على التأثير في  ـ ةأم غير إسلامي ةإسلامي مرجعيةذو  سواء كانـ هذا النظام 

 المصري، شعبضمن أولويات ال ىالأولهي التي ستحتل المرتبة  التكوين البنيوي للمجتمع

فشل  بسببيقم بالثورة الاخيرة إلا  فهو لم  .بصرف النظر عن شكل هذا النظام أو مرجعيته

النظام السابق في وضع سياسات كفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية في المجالات الاقتصادية 

من خلال الشعارات  واضحا   اوهو ما بد .، ومن ثم السياسيةىالأولوالاجتماعية بالمرتبة 

على المطالبة بالحرية  شكلها الثورة والتي توحدت رغم اختلاف أثناءوالمطالب التي رفعت 

 . الاجتماعيةوالكرامة والعدالة 

تحقيق نجاحه  أجلتمثل هذه المطالب حجر الزاوية الذي يمكن للنظام الجديد الاستناد إليه من 

إلا أن هذه المطالب  .الحفاظ على شرعيته واستمراريته أجل، من ونجاح الثورة في المستقبل

 هدافولأن الأ .لتحقيقها تسعىوسياسات  آلياتتحتاج إلى  شكلت حجر الزاوية للثورة، فإنها وإن

                                                 

 

 
6
( autonomy)نقصد بالعدالة هنا توفير الفرص المتساوية في الحياة الجيدة لجميع أفراد المجتمع بما يحافظ  على استقلالية  

 . الأفراد، بعيدا عن حالة الزبائنية المستشرية داخل النظام السياسي والاجتماعي في مصر

 
7
تياجات المجتمعية، والتي كانت في الغالب مستندة إلى شروط صندوق أي التغييرات التي تبناها النظام بمعزل عن المطالب  والاح  

بمعنى أنها لم تعكس المطالب والاحتياجات الشعبية، وانما عكست تصورات المؤسسات المالية الدولية عن . النقد والبنك الدوليين

 . غيرات كانت فقط من داخل النظام الحاكمأي أن هذه الت. السياسات التي يجب تنفيذها من أجل حل الازمات الاقتصادية المختلفة
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مسؤولية تحديد هذه  فإن ؛تحقيقها أجلإلى وجود آلية معينة وسياسات واضحة من  دائما  تحتاج 

 .تقع على عاتق النظام الجديد لياتالآ

على  هاإنجازتي يجب التغييرات ال فيالبحث وهنا تكمن مشكلة هذه الدراسة، والتي تهدف إلى  

على المدى  من قبل النظام الجديدالمختلفة والسياسية الاقتصادية والاجتماعية المستويات 

المختلفة التي  مطالبيحقق ال في مصر بدء مرحلة تحول ديمقراطي أجلمن  القصير والمتوسط

التي  لياتفي الآالبحث فإننا سنحاول بمعنى آخر،  .نادت بها الثورة في المجالات التي تم ذكرها

من خلال التركيز على يمكن من خلالها تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالتحول الديمقراطي 

 .التغييرات التي يمكن أن يحدثها النظام الجديد على مستوى السياسات العامة

  بحثأسئلة ال

ها التي يمكن من خلال لياتعلى التساؤلات التي تتعلق بالآ الإجابة سنحاول في هذه الدراسة

ما هي : تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالتحول الديمقراطي، ونطرح السؤال الرئيس التالي

السياسات العامة في سبيل تحقيق المطالب الشعبية  على مستوىتحقيقها  يجبالتغيرات التي 

  ؟في مصر المتعلقة بالتحول الديمقراطي

التي تتعلق  الأسئلةالمتعلقة بالسياسات العامة، فإننا نطرح مجموعة من  الأسئلةوقبل طرح 

فما هي  ؛في المرحلة المقبلة سياساتهوية في الأولبالمطالب الشعبية التي يجب أن يعطيها النظام 

المطالب الاجتماعية التي ينادي بها الشعب المصري من جهة؟ وما هي مطالبه الاقتصادية من 

ينظرون للمستقبل السياسي في مصر، وما هي رؤيتهم لشكل النظام السياسي  ، وكيفثانيةجهة 

 القادم؟ 

 ،الفرعية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأسئلةكما نطرح مجموعة من 

 إنجاز أجلتحقيق المطالب الشعبية السابقة، من  ها في سبيلصنعالتي يجب على النظام الجديد و

 :على النحو التالي الأسئلةونقسم هذه  .الديمقراطي المطلوب لحوالت

  والاجتماعي الاقتصادي ينالجانب

  ما هي العلاقة بين التحولات الاقتصادية وازدياد التمايزات الاجتماعية واتساع الفروق بين

ها في سبيل تقليص هذه التمايزات تحقيقالطبقات في مصر، وما هي التغيرات التي يجب 

 والفروق ؟ 
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  ها على النظام الاقتصادي في الدولة، والتي تضمن علاج تحقيقما هي التغييرات التي يجب

الاقتصادية المختلفة التي تعصف بالاقتصاد المصري من جهة، وتضمن من جهة  زماتالأ

صاديةتلك المشاكل الاقتالمترتبة على الاجتماعية  زماتحل الأ أخرى
8
 ؟

 السياسي جانبال

  على قدرة  الاقتصادية والاجتماعية الحد من تأثير العوامل أجلما هي الشروط اللازمة من

المجتمع والبدء في عملية التحول الديمقراطي ؟ وكيف  أزماتالنظام الجديد على مواجهة وحل 

 أهدافتعكس  أنه التي يجب أهدافيمكن تجنيد تلك العوامل بما يساعد النظام الجديد في تحقيق 

 . الثورة

  بحثفرضيات ال

الثورة يتوقف على قدرة النظام الجديد على وضع السياسات الكفيلة  أهدافتحقيق  -0

وبالتالي، قدرة هذا النظام على وضع سياسات عامة تستجيب للمطالب . بالاستجابة لمطالبها

الاقتصادية المتنوعة جهة ثانية،  الثورة وبعدها، وتعالج المشاكل أثناءالشعبية التي رفعت 

الأرضية اللازمة لبدء عملية  إعدادب وتحقق العدالة الاجتماعية من جهة ثالثة ستكون كفيلة

صياغة  إعادةإلى  ـ النظام الجديد ـ أي يحتاجوهو بناء على ذلك  .في مصرديمقراطي التحول ال

التحول  إنجازالسياسات العامة للدولة بما يتماشى مع التغيرات السياسية التي تشهدها في سبيل 

 . ديمقراطيال

التحول الديمقراطي في أي  إعاقةفي  را  دوالاقتصادية المتردية  الأحوالتلعب الظروف و -3

التوزيع غير العادل  تؤدي إليه من زيادة للفجوة بين الطبقات الاجتماعية نتيجةدولة؛ بسبب ما 

. الأخرىباقي الفئات  إقصاءللثروات وتكدسها في يد فئة اجتماعية معينة قد تعمل على تهميش و

الاقتصادي تستوجب أخذ هدف تقليص الفجوة بين الطبقات  صلاحالإوبالتالي فإن عملية 

التحول  إنجازالتي يجب البحث عنها عند تبنيها في سبيل  هدافالاجتماعية كأحد أهم الأ

                                                 

 

8
 . 44ومركزية في الاقتصاد المصري، للمزيد انظر في المنهجية، صفحة  تأثيرا   الأكثرفي هذا المجال سيتم تناول القضايا الاقتصادية   
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هيكلة الاقتصاد المحلي واتباع سياسات  إعادةوهو ما يتطلب بدوره . الديمقراطي المنشود

 . فيها رئيسا  محورا  أعلاهالمذكور اقتصادية جديدة يشكل الهدف 

التحول الديمقراطي يتطلب من النظام الجديد بناء منظومة علاقات دولية جديدة قائمة  إنجاز  -2

على الندية لا التبعية، وهو ما يتطلب بدوره استقلالا اقتصاديا لا يعيق عملية التحول نتيجة لتلك 

الاقتصادي من حيث اعتماد  صلاحالإمما يستوجب الربط بين هذا الجانب وجانب  .التغيرات

 . الاقتصادية دون أن تعزز التبعية زماتت تهدف إلى معالجة الأسياسا

ودور المؤسسة العسكرية كان من أهم العوامل التي  جهاز البيروقراطي في الدولةبنية ال -4

 :شل النظام وضعفه، والذي قد يعزى لأسباب متعددةأدت إلى ف

الدستورية والقانونية للنظام الحاكم، كان لا بد للأخير من  الشرعية في ظل غياب . أ

 استمراره افظ علىالحفاظ على الوضع القائم بما يح أجلالاستعانة بالمؤسسة العسكرية من 

ومع تغلغل المؤسسة العسكرية في المجالات الاقتصادية والسياسية، تم التخلي عن أهم . وبقائه

وهو ما يتناقض مع مبدأ الفصل بين . عسكرة السياسة مبادئ عمل تلك المؤسسة لتتجه إلى

هذا . السياسية في الدولة سلطةأدق، الفصل بين المؤسسة العسكرية وال وصفو بأالسلطات، 

ذلك؛ تكتسب  أجلمن . من فشل النظام وضعفهعززت التداخل كان من أهم العوامل التي 

خاصة في عملية  أهميةوالعسكرية  عملية الفصل بين سلطات الدولة وبين المؤسسات السياسية

 . البناء الجديدة، على النظام الجديد الاهتمام بها في المستقبل القريب

 فيه ائنيةتشار الفساد والزبوان ،ترهل الجهاز الإداري في ظل غياب الرقابة على أعماله . ب

المجتمعية  إلى فقدان الثقة بدوره أدى وقد. كان من أبرز ملامح فشل النظام الحاكم في الدولة

الاعتقاد في الدولة ومؤسساتها وأضعف من صورتها في المخيال العام، وأضعف من 

بضرورة وجودها؛ نتيجة تخليها عن دورها المفترض بناء على العقد الاجتماعي القائم بين 

هيكلة الإدارة العامة للدولة بما يحقق  إعادةوبالتالي، على النظام الجديد . الدولة ومواطنيها

 . ويتوافق مع شروط العقد الاجتماعي الجديد بين الدولة والمجتمع ؛صلحة العامة فيهاالم

كان من ( أعلىالتحول من ) الهرمي الذي تبنته النخب السياسية والاقتصادية صلاحالإ إن . ت

ها إهمال؛ وذلك بسبب أهم العوامل التي أدت إلى فشل عملية التحول الديمقراطي في مصر

وبالتالي، فإن  .في المجتمع الأخرىوانفصالها وانقطاعها عن القوى الاجتماعية والسياسية 
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 آخرمن خلال طريق  هذا التحول إنجازبداية الطريق باتجاه الثورة الأخيرة يمكن أن تشكل 

القائم على مشاركة القوى السياسية ، (التحول من الأسفل)يعتمد على التحول من خارج النظام 

  . جتماعية المختلفة في هذه العمليةوالا

  بحثمنهجية ال

التغييرات المختلفة التي تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق  تهدف هذه الدراسة إلى البحث في

للمطالب النظام  يستجيب بدء مرحلة التحول الديمقراطي بحيث أجلالنظام الجديد في مصر من 

 . من خلال السياسات العامة والاجتماعية السياسية والاقتصاديةفي المجالات الشعبية 

سنحاول تحديد ولأن التغير في السياسات العامة يرتبط في التغير في المستوى السياسي، فإننا 

والتي من شأنها أن تحدد  ،ورسم تصور حولها للنظام الجديد في مصر ملامح السياسة العامة

هذه الدراسة ، فإن آخربمعنى . ةت العامها على مستوى السياساتحقيقالتغيرات التي يجب  طبيعة

 أجلوبالرغم من تركيزها على دراسة التغيرات اللازمة على مستوى السياسات العامة من 

المطالب الشعبية المتعلقة بالتحول الديمقراطي، إلا أن ذلك لن يكون ممكنا دون تحديد  إنجاز

العام الذي ستتم فيه هذه التغيرات والمتمثل في السياسة الكلية للنظام الناشئ بعد الثورة؛  طارالإ

وذلك حتى لا يكون هناك أي تناقض بين السياسة الكلية للنظام الجديد والتغيرات السياساتية التي 

 . نسعى لمعالجتها هنا

شروط عمل النظام الجديد ضمن المتغيرات القائمة فعليا  وفي  فيوبناء على ذلك، فإننا سنبحث 

 : والتي ستستند إلى معيارين رئيسين وهما. الثورة أهدافضوء تحقيق 

في طبيعة واتجاه الحراك الاجتماعي في  توسيع الطبقة الوسطى من خلال التأثير إمكانية -0

العدالة "والمتمثل بـ  بما يضمن الاستجابة لمطلب رئيسي من مطالب الثورة. ،المجتمع

 . الاجتماعية

طرف خارجي،  بما يضمن تقليص التبعية لأيتحقيقها الاستقلال الوطني الحقيقي  إمكانية -3

مع اهتمامها بالمشاركة والتمكين على . الاقتصادية فيها الأوضاعدون تأثير ذلك على 

ورة والمتمثلة في الث أثناءالتي رفعت  الأخرىالمستوى المحلي بما يضمن تحقيق المطالب 

 . الكرامة والحرية
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هذين المعيارين سيتم أخذهما بعين الاعتبار في كافة المجالات التي نسعى لدراستها؛ السياسية 

  .والاقتصادية والاجتماعية

ولصعوبة حصر كل السياسات التي يمكن للنظام الجديد اتباعها في كافة المجالات على المدى 

فإننا سنختار سياسة واحدة من كل نوع، أي سياسة في المجال  البحث؛القصير والمتوسط في هذا 

لية التي نحاول من خلالها تحديد الآ .تتعلق بالنواحي السياسية أخرىالاقتصادي والاجتماعي، و

التغييرات التي تسعى الثورة  تحقيقيمكن من خلالها استغلال السياسات العامة كوسيلة ل

 . وبدء التحول الديمقراطي هدافظام الجديد في تحقيق تلك الأ، وكمعيار لنجاح النلتحقيقها

من السياسات التي يمكن تبنيها في المجالات الثلاث  أكبرهذه السياسات تشكل عينة من مجموعة 

لية التي يجب أن يتعامل فيها النظام مع محل البحث، يمكن من خلالها وضع تصور حول الآ

نة ضمن الموارد المتوفرة الثورة، والتغييرات الممك أثناءت المطالب الشعبية المختلفة التي رفع

 .حاليا  

فالسياسات التي تمثل عينة هذه الدراسة مستمدة . ضمن نطاق التنمية البديلة هذه السياسات تقع

، منها على سبيل المثال لا من تجارب تنموية لدول متعددة تبنت التنمية البديلة كطريق للتغيير

التركيةالحصر التجربة 
9
باختصار وبالتالي، فهي . وتتناسب في نفس الوقت مع الحالة المصرية .

 . تمثل نماذج مستوحاة من تجارب تنموية مختلفة تتشابه في ظروفها وامكانياتها مع مصر

على  را  تأثي الأكثرمامنا هنا للقضايا سنولي جل اهتفإننا والاجتماعي، ففي الجانب الاقتصادي 

من جهة،  رتبط بشكل كبير في الجوانب السياسية والاجتماعية وتؤثر عليهاالاقتصاد والتي ت

 .اللذين يمثلا محور هذه الدراسة ومن جهة ثانية يمكن تغييرها على المدى القصير والمتوسط

نوعين من السياسات يمكن من خلالهما توسيع الطبقة الوسطى والحد من التبعية  وسنركز على

الاستجابة للمطالب الشعبية التي في نفس الوقت من خلال الاعتماد على الموارد المحلية في 

 . سياسات تنمية المشاريع الصغيرة، وسياسات التنمية الزراعية وهما هنا. الثورة أثناءرفعت 

                                                 

 

9
 انظر الفصل الثاني  
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خلق نوع من التوازن بين تننا سنبحث في التغيرات السياساتية التي السياسي، فإأما في الجانب 

منها تبني السياسات  .وتقليص التبعية ،الاقتصاديةالسياسية و الأوضاعالمحافظة على استقرار 

التي يمكن  لياتالتي تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي كإحدى أهم الآ

 . رساء قواعد الديمقراطية التشاركية وتعزيز حقوق المواطنةإمن خلالها 

ها على المستوى السياسي في النظام تحقيقوبناء على ذلك، وبعد تحديد التغيرات التي يجب 

سنكون ها بعد ذلك على مستوى السياسات العامة، تحقيقوتحديد التغيرات التي يجب  الجديد،

ورة المتعلقة بالتحول الكفيلة بتحقيق مطالب الثمنظومة متكاملة مترابطة من السياسات 

 . الديمقراطي

أنه من غير الممكن الحكم على الثورات بالنجاح أو بالفشل خلال هذه الفترة  تماما  نحن ندرك 

ولكن تغييرات جذرية في بنية المجتمع والدولة،  تحقيقالوجيزة، خاصة وأن الثورات تهدف إلى 

لذلك فإن المعيار الذي يمكننا الاستناد . عتبر حاسمة بالنسبة لهاالمرحلة التي تعقب أي ثورة ت

التي تحتاج عادة  ،عليه في تحديد أسس نجاح هذه الثورة هو ربطها بعملية التحول الديمقراطي

 . إلى فترة زمنية تتجاوز الفترة التي ستتم دراستها في هذا البحث

ت التي من شأنها أن تعد الأسس اللازمة لبدء السياسا اقتراحوبالتالي، فإن ما سنقوم به هنا هو 

تغييرات جذرية في بنية النظام الجديد وسياسته  تحقيقعملية التحول الديمقراطي من خلال 

وطريقة تعامله مع مختلف القضايا التي ورثها من النظام السابق؛ ذلك لأن الثورة تهدف وكما 

التدريجي الذي كان يسير عليه  صلاحلإاتغييرات جذرية لا الاستمرار في  تحقيقذكرنا إلى 

 . النظام السابق

 معيارا  ( التي تسعى لتحقيقها هدافالأ)الثورة  أثناءالتي رفعت  مطالبوبالتالي، فإننا سنتخذ من ال

دراكنا إومع . هدافا يحقق تلك الأبمفي تحديد السياسات التي يمكن للنظام الجديد تبنيها  رئيسيا  

تغييرات  تحقيقالثورات في  أهدافرث الذي يحمله هذا النظام ممن سبقوه، إلا أن لصعوبة الإ

تلك  تحقيقجذرية في بنية المجتمع والدولة تدفعنا باتجاه البحث في السياسات التي من شأنها 

 . التدريجي صلاحالإومحاولة تطويعه من خلال لا التعامل مع ما هو قائم فقط  ،التغيرات
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 بنية البحث 

بدءا ، تاريخيا  طبيعة النظام الحاكم في مصر توصيف سنقوم ب هذه الدراسة من  الأولفي الفصل 

وتحديد أهم المعيقات والتحديات التي واجهته، وأهم الجوانب التي  الحديثة فيها، من نشأة الدولة

النظام لأكثر هذا والتفاعلات المختلفة التي حصلت وأدت إلى تغيير خريطة  ،تاريخيا  أخفق فيها 

وتحليل . المتعاقبة على الحكم الأنظمةوالتحولات المختلفة الناجمة عن ديناميكات عمل . من مرة

والتي أثرت وستؤثر على عملية صنع القرار  خارجيا  و ا  داخليالظروف التي أحاطت بمصر 

ومن ثم بنية  ،عملية التحول الديمقراطي أماموكانت عائقا داخل النظام القديم والجديد في مصر، 

وتأثير الموروث التاريخي عليه . وخصائص النظام السياسي الذي ولد من رحم تلك التغيرات

فهم طبيعة  أجل؛ من واجهتهوالتحديات المختلفة التي . وتكوينه وتركيبته وعلاقته بالمجتمع

القصور ونقاط الضعف و. من النظام السياسي في الدولة الأخرىعلاقة النظام الحاكم بالأجزاء 

هذه من  الأولمن الفصل  الأولوهو ما سيختص به الجزء  .فيه والتي أدت لاحقا إلى قيام الثورة

 . الدراسة

وفي ضوء ذلك كله، سنقوم برسم تصور حول السياسة التي سيتبناها النظام الجديد الناشئ بعد 

إلى الموروث السابق وإلى المؤشرات المتوفرة حول المستقبل حتى كتابة هذا  استنادا  الثورة، 

  .الدراسة من هذه الأولوهو ما سيختص به الجزء الثاني من الفصل  ،النص

لت إليه آة وتأثيرها على ما للتحولات السياسي تاريخيا  و منطقيا  تسلسلا  سنعرض في هذا الفصل

المختلفة التي تعاقبت على  الأنظمةالتاريخي الذي خلفته  في مصر اليوم، ودور الإرث الأوضاع

 الأمورذلك لأن فهم . ومن ثم على النظام الجديد ودوره .ودوره قديمالحكم على بنية النظام ال

تكوين صورة متكاملة  أجلإلى وضعها في سياقها التاريخي؛ من  دائما  بالشكل الصحيح يحتاج 

على التعامل معها ومعالجة جوانب الضعف  إنماعنها تساعدنا ليس فقط على فهمها وحسب، و

التي من الممكن أن تكون أكثر نجاعة في التعامل  الأخرى لياتوالقصور فيها، والبحث عن الآ

من الأخذ بعين  وبالتالي، فإنه لا بد . مع القضايا المختلفة الناتجة عن سيرورتها التاريخية

الاعتبار عملية التطور التدريجي التي شهدها المجتمع المصري، وعلاقتها بالتغيير الجذري 

 . حاولت الثورة تحقيقهالذي 
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التغيرات  تحقيقالذي سيتم فيه  طارالسياسي المتخيل تهدف إلى تحديد الإ طارإن عملية رسم الإ

يسين؛ الوضع الحالي القائم والمعطيات السياساتية، والتي ستقوم بدورها على أساسين رئ

الثورة وبعدها من  أثناءللنظام الجديد للتعامل معها، والمطالب الشعبية التي رفعت  يا  حالالمتوفرة 

بل واستخدام المعطيات . المتوفرة الإمكانياتتحقيق أفضل نتائج من خلال  إمكانيةجهة ثانية، و

 تحقيق أفضل نتائج في المستقبل أجلمن  ا  حاليالمتوفرة 

التي تم  الأسئلةمن  ىالأولعن المجوعة  الإجابةفي الفصل الثاني من هذه الدراسة سننتقل إلى 

ها في السياسات الاقتصادية تحقيقطرحها في البداية والتي تتمثل في التغيرات التي يجب 

مة لبدء مرحلة التحول الأرضية اللاز إعدادوالثورة  أهدافتحقيق  أجلوالاجتماعية من 

 .في المنهجيةلاقتصادية التي تم تحديدها إذ سيتناول هذا الجزء دراسة القضايا ا. الديمقراطي

وفي  ا  حاليفي السياسات العامة بما يتلاءم مع المعطيات المتوفرة  تحقيقها يجبوالتغيرات التي 

 . الثورة أهدافضوء تحقيق 

التغيرات بق والتي تتعل الأسئلةعن المجموعة الثانية من  الإجابةبينما سيتناول الفصل الثالث 

تحديد طبيعة العلاقة مع رئيس في بشكل  تتمثلالجانب السياسي، على  هاتحقيقالتي يجب 

 . تحول ديمقراطي حقيقي نجازالأرضية اللازمة لإ إعدادالداخلية بما يضمن  الأطراف

فسيتم فيه ربط العناصر السابقة والذي سيمثل الخاتمة لهذه الدراسة؛ أما الفصل الرابع والأخير، 

 هدافيحقق الأبما  في الجوانب الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع بعضها البعض

 . المتعلقة بالتحول الديمقراطي، ليتضمن بناء على ذلك أهم نتائج هذا البحث
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السابقة والأبحاثالدراسات   

. صنع السياسات العامة كما وردت في الادبيات السياسية آلياتفي هذا الجزء، سنتحدث عن 

وعن بعض الدراسات التي حاولت معالجة . وعن العلاقة بين التحولات السياسية والاقتصادية

  . 3100بعد ثورة  القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر

 نماذج صنع السياسات

سنتناولها في هذا الجزء صنع السياسات العامة،  اتآلية حول متعدد ماذجدبيات نورد في الأ

  .يجازإب

في صنع السياسة العامة، والتي تقوم ( rational theory) النظرية العقلانيةالنظريات؛  أول هذه

جمع المعلومات الضرورية  إمكانيةالعامة، و هدافتحديد المشكلات والأ إمكانيةعلى افتراض 

وتقوم على افتراض أن . إلى مبدأ الكلفة والعائد ا  استناد هدافتحقيق الأ إمكانيةكما تعتقد ب. حولها

. واضحة ومتفق على أولوياتها أيضا  المطلوب تحقيقها من السياسات العامة هي  هدافالأ

تحقيق  الذي يمكن من خلاله (good decision)الرشيد تبني القرار وبالتالي، فإنه من الممكن 

 فة والعائدإلى مبدأ الكل ا  استنادالحد الأقصى من المنافع من خلال المدخلات المتوفرة، 

.(Anderson, 1990)  

أن النظرية ( incrementalism theory) التراكمية صاحب النظريةبينما افترض لندبولم 

ما تكون محدودة، والقضايا والمشكلات العامة  ليست دقيقة، فالموارد المتاحة عادة   عقلانيةال

غير  أيضا  ، كما أن المعلومات المتاحة عنها الأحوالمتعددة ولا يوجد حولها اتفاق في أغلب 

عدا . يتعذر الاتفاق والاجماع على النتائج المترتبة عليها بسبب اختلاف المصالح حولهاو. دقيقة

عملية معقدة لا تتسم بالسهولة كما توصف في  عن ذلك، فإن عملية دراسة البدائل المتاحة

 . النظرية العقلانية، وهو ما يجعل عملية صنع السياسات العامة أعقد واصعب

ولكن نظرية لندبولم توحي في الوقت نفسه بأنه لا يعارض المبدأ العقلاني، إذ يفترض أن دور 

القائمة دون قلبها، ودون  الأوضاعالتغييرات الهامشية وتحسين  تحقيقالسياسات العامة هو 

وتخفيف حدة المشكلات الموجودة في المجتمع ومحاولة الحد من . تغييرات جوهرية فيها تحقيق

ويقترح ضرورة . ها السلبية دون الحاجة إلى المخاطرة بقرارات كبيرة أو غير محسوبةآثار

يرا، فإن نظرية وأخ. تسهيل عملية الدراسة والاختيار أجلتحديد عدد محدود من البدائل من 
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 أجللندبولم تقوم على مبدأ التفاوض بين الجماعات المصلحية والجماعات المتنافسة المختلفة من 

  (Lindbolm.1980).  ممكنة" واقعية" أهدافالتوافق بينها حول 

 أعلىالتحول الديمقراطي، والتحول من  ي فيصلاحالإتتوافق هذه النظريات مع النهج 

(democratization from above ) التدريجي صلاحالإفهي تتبنى فكرة (non revolutionary 

transition) (Share and Mainwaring, 1984)  تغييرات جوهرية على المدى  تحقيقالقائم على

 . تغييرات حقيقية على المدى المنظور تحقيقالبعيد من دون 

عالج المسألة (  mixed scanning) المسح المزدوجالذي تنسب له نظرية ( Etzioni)ايتزيوني 

انتقد النظرية العقلانية لنفس الأسباب التي ذكرها لندبولم، وهي صعوبة فمن منظور مختلف؛ 

 . والنتائج بوضوح دون أي غموض، بسبب اختلاف الاراء حولها لياتتحديد الوسائل والآ

لندبولم يقدم هذه النظرية فهو يشير في البداية أن   ولكنه في الوقت نفسه انتقد نظرية لندبولم،

على أنها عملية نموذجية لصنع القرار في المجتمعات التعددية، وبتأثرهم بنموذج المنافسة 

تجاهل التدريجيون أن السياسات العامة ممكن أن تصنع من المؤسسات  ؛الاقتصادية الحرة

 . المركزية للمجتمع التي تعبر عن المصلحة العامة أو الخير العام

أي مؤشرات ـ بحسب نظرية ايتزيوني ـ في النظرية التدرجية بأن التدرج والسعي  لا توجد

 تحقيقسيؤدي إلى  حاليا  مع بعض التغييرات المحدودة لما هو قائم  الأوضاعللحفاظ على 

أو من الممكن أن تؤثر . ن في نفس الحلقةدورا  فهي من الممكن أن تكون كال ،تغييرات جوهرية

، ولكنها في الغالب على المدى الطويل لن تؤدي إلى أي المدى المنظور مجالات متعددة في في

 .تغييرات حقيقية

خدم الجماعات المسيطرة المستفيدة من الوضع تن السياسات التدرجية غالبا ما أويشير اتزيوني، 

ويقدم الحجة على ذلك بأن السياسات التدريجية والتي . ضر في مصالح الفئات المهمشةتالقائم، و

خلال فترة زمنية طويلة عبر مراحل متعاقبة تعني أن هذه الفئات تحتاج  الأحوالسعى لتغيير ت

لفترة زمنية أطول لتحسين أوضاعها وتحقيق ما تسعى له، وتحسين شروط حياتها بما يقلص 

 .ما تسعى للحفاظ على الوضع القائم ا  الفجوة بينها وبين الفئات المسيطرة التي غالب
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الفجوة سيؤدي إلى استمرار حالة الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، وهو ما استمرار اتساع 

عدا عن ذلك، فإن . النقلة والتطور النوعي في المجتمعات تحقيقسيؤثر على فرص التقدم و

و التغيرات العميقة التي تعقب أالسياسات التدرجية غير قادرة على مواجهة الحالات الاستثنائية 

التغييرات الجذرية  تحقيقالمفاجئة والتي تحتاج إلى اتخاذ قرارات قادرة على  التغيرات السياسية

 . مواجهة مثل هذه الحالة أجلمن 

وبناء على ذلك، يقترح ايتزيوني ضرورة التوفيق بين النظريتين السابقتين عند صنع السياسات، 

التغييرات  يقتحقبحيث تكون قادرة في نفس الوقت على تحقيق الاستقرار المرحلي، وعلى 

، لعلاج ا  لعامة الاستناد إلى النظريتين معويمكن لصناع السياسات ا. الجذرية على المدى البعيد

المتاحة والظروف  الإمكانياتالمطلوب تحقيقها والموارد و هدافالمشكلات العامة بناء على الأ

 .(Etizioni, 1967 )ة المحيطة بعملية صنع السياسات العام

( political system theory) نظرية النظمفي نظريته المعروفة باسم ( Eston)ديفيد ايستون 

ا جيدا لفهم التعارض بين النظام والقوى إطار شكلت .أدخل فكرة جديدة لصنع السياسات العامة

إذ أكد على ان النظام ـ النظام السياسي ـ في أي دولة لا ينفصل عن . المؤثرة والمحيطة فيه

عن بقية الأنشطة ( political life)فيه، فبرأيه لا يمكن فصل ما يسميه  المجتمع الذي يوجد

فالنظام السياسي يتأثر بالمطالب الاجتماعية، وما يتبنى من سياسات تمثل في الواقع . الاجتماعية

 . انعكاسا لهذه المطالب

حتياجات السلطة للمطالب والا response))يعرف ديفيد ايستون القرارات العامة أنها استجابة 

توزيع القيم والمنافع  إعادةبهدف . المجتمعية المختلفة التي ترفعها القوى الفاعلة في المجتمع

 .  وتحقيق التوازن في المجتمع

حصيلة مجموعة من المتغيرات والعمليات المجتمعية، يهدف النظام من هي فالسياسات العامة 

يقاس النجاح والفشل فيها من خلال  .ستقرارتحقيق الا أجلتوزيع المنافع من  إعادةخلالها إلى 

هذه . المنشودة هدافالتغذية الراجعة للنظام نفسه من خلال فحص مدى قدرتها على تحقيق الأ

السياسات تتطلب بحسب رأيه المعرفة بالبيئة المحيطة والمطالب الاجتماعية، وتتطلب من النظام 

القدرة على الموازنة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتعزيز فرص بقائه والحفاظ على ذاته 

 .(Eston, 1957)ه ومصالح
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حيطة على السياسات العامة، وكيف يمكن أن هذه النظرية توضح كيف يمكن أن تؤثر البيئة الم

وكيف يمكن للنظام الاستجابة للمطالب العامة ويكفل . تؤثر السياسات العامة على البيئة المحيطة

 .  استمراره في الوقت نفسه

 network) نظرية النقاش عبر الشبكاتمن النظريات الحديثة نسبيا في صنع السياسات؛ 

discourse theory )وم على فكرة تشكيل شبكة من النقاشات التي تهدف إلى تشكيل الاراء التي تق

وصياغة القرارات من خلال توسيع مشاركة الأفراد والجماعات في تحديد المشاكل العامة 

 . وتقديم المقترحات التي تساعد في حل هذه المشكلات

هذا المنظار، فإن أشكال الاتصال التي تضفي الشرعية على عملية تشكل الإرادة السياسية  من

عقلانية قادرة على مواجهة  الأكثرتظهر كجزء من عملية أشمل؛ وهي أن المجتمعات الحديثة 

ضد ( critical standard)كما أنها توفر في الوقت نفسه معايير حاسمة . التحديات التي تواجهها

 . الأنظمةسات غير الواضحة التي من الممكن أن تتبناها الممار

فيما إلى مناقشتها  ميلون عادة  يتفترض هذه النظرية أن الأفراد ونتيجة لتأثرهم بالقضايا اليومية، 

دراكهم لأهميتها، فهي بذلك بعد لفت إ بتلك القضاياهذه النقاشات توسع دائرة المهتمين بينهم؛ 

. تتطلب وجود نوع من التواصل بين جماعات وفئات تربطهم مصالح معينة وحاجات مشتركة

حل  أجلالحلول المختلفة التي يمكن أن تتخذها السلطات من  كما تساعد هذه النقاشات في طرح

 (. Habermas,1996; Asen, 2004) ومواجهة هذه المشكلات

ن مسؤولية النظام تتمثل في الاستجابة للمطالب أع نظرية النظم التي ترى هذه النظرية تتفق م

والاحتياجات المجتمعية وأن السياسات والقرارات التي يتبناها ليست بمعزل عن المجتمع الذي 

ن تشكل أولكنها كانت أوضح من النظرية السابقة في توضيحها للعناصر التي يمكن . يوجد فيه

 ليةفالنظرية الاخيرة لم تشر إلى الآ. في نظرية النظم" المدخلات"ورها المطالب التي تشكل بد

التي تتشكل بها المطالب المجتمعية أو كيفية تشكلها، بينما ركزت نظرية النقاش عبر الشبكات 

 .  بشكل رئيس على العناصر الصانعة لهذه المطالب التي تشكل المدخلات في نظرية النظم

ترى بأن السياسات العامة محكومة  (interest group theory) الجماعات المصلحيةنظرية 

بصراعات الجماعات المصحلية المختلفة حول منافع محددة تتشكل نتيجة لتصارع هذه 
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 أجلالجماعات بحسب قدرتها على التأثير، فجميع القوى الفاعلة وفقا لهذه النظرية تعمل من 

 . مصلحتها الخاصة

بين هذه الجماعات، ورغبة كل منها في تحقيق أقصى المنافع، فإنه  ونتيجة للصراعات التي تنشأ

تحقيق نوع من التوازن بين الرابح  أجلومن . لا يمكن للجميع الحصول على المنافع بالتساوي

الالتقاء  أجلالفاعلة من  الأطرافوالخاسر؛ فإن صنع السياسات العامة يعتمد على التفاوض بين 

 . على الحد الادنى من السياسات التي يمكن اتباعها بما يحافظ على الاستقرار

لجماعات التي جهزة الحكومية تعمل كوكيل تنفيذي لوبالتالي، فإن هذه النظرية تفترض أن الأ

تبني السياسات التي تخدم مصالحها  أجلاللازمة للضغط عليها من  الإمكانياتتمتلك الموارد و

 .(Elhauget,1992; Anderson, 1990) هاأهداف وتحقق

حاولت فهم ( public choice and political economy) الخيار العام والاقتصاد السياسينظرية 

وفقا لهذه النظرية يسعى افراد المجتمع إلى تحقيق . العملية السياسية من خلال مبادئ اقتصادية

هو الحال في خياراتهم الاقتصادية، ويسعون إلى مصالحهم الذاتية في خياراتهم السياسية كما 

اما السلطة فهي تسعى للحصول على أكبر تأييد ممكن لسياساتها . تحقيق أكبر منفعة ممكنة

 . الساعين لتعظيم أرباحهم الأعمالوبرامجها لتتشابه بذلك مع رجال 

قتصادية، فإنهم وفقا عن تحقيق أكبر منفعة ممكنة في خياراتهم الا دائما  ولأن الأفراد يبحثون 

تحقيق  أجلسيلجأون لاستغلال العملية السياسية من ( الفاعلون السياسيون)لهذه النظرية 

 (. exchange)فالخيار السياسي هنا قائم على المقايضة .  مصالحهم ومكاسبهم

هذه النظرية باختصار، تحاول تطبيق نظرية الخيار العقلاني الاقتصادية في المجالات غير 

 ;Wagner,1980)لسياسية ، تحاول تطبيق الاقتصاد في العلوم اآخربمعنى . الاقتصادية

Buchanan, and Wagner, 1998; Hell, 1999 Eskridge,1988; Sabatier, 2007; Bake and 

Borck, 2007) 

تعتبر أن السياسات العامة تحدد فقط من قبل النخب، وأن الجماهير ( elite theory)نظرية النخبة 

وأن السياسات العامة لا تعبر إلا عن رأي هذه النخب، . هالا تلعب أي دور فاعل في صنع

http://oll.libertyfund.org/person/4327
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موارد الدولة، على الأغلب هذه الفئة لا تمثل بقية فبحسب هذه النظرية تسيطر فئة صغيرة على 

وحدها التي تسيطر على الموارد العامة  ، وهيالأحوالالمجتمع، بل منفصلة عنه في معظم 

لهذه النظرية  ا  وبناء على ذلك، فإن السياسات العامة وفق. هاأهدافوتوجهها لخدمة مصالحها و

تعبر عن مصالح هذه النخب وتحميها وتسعى للتغير الجزئي التراكمي الذي يهدف إلى الحفاظ 

 .أي تغييرات جوهرية تحقيقالقائمة دون  الأوضاععلى 

-top)بحسب ما يسميها داي   أعلىطبيعة هذه السياسات واعتمادها على أسلوب التخطيط من 

down policymaking ) الرفض المجتمعي لها باعتبارها لا تمثل مصالحهم ولا قد تؤدي إلى

 ,Dey and.Zegler, 1987; Dey) النخب المسيطرة أهدافتسعى فقط لتحقيق  إنماتعبر عنها، و

2008; Putnam, 1976; Dey, 2000; Callaghanandv and Schnell, 2001).  وهو ما قد يؤدي

 . جتمعإلى نشوء حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في الم

؛ والتي ترى بأن السياسات العامة تصنع (institutionalism) النظرية المؤسسيةوأخيرا، هناك 

. فقط من المؤسسات الرسمية التي تمتلك صلاحية اصدارها، مثل السلطتين التشريعية والتنفيذية

وبحسب هذه النظرية، فإن كل مؤسسة تتمتع باختصاصات محددة تخول بموجبها بصنع 

، فإن هذه النظرية تعطي الدور أخرىوبعبارة . ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها سياسات

حقيقية  أهميةالرئيس في صنع وتنفيذ السياسات العامة لمؤسسات الدولة الرسمية دون اعطاء أي 

 ,Kingiston and Caballero, 2009; peters) للجماعات الضاغطة أو القوى السياسية أو الشعبية

2000).

التي يجب مراعاتها في ( considerations)إلى الاعتبارات  آخرالنظريات تشير بشكل أو بهذه 

عملية صنع السياسة العامة؛ أهمها أن تعبر السياسات عن المصلحة العامة، بحيث تهدف إلى 

تحقيق مصلحة أوسع شريحة ممكنة في المجتمع ومواجهة المصالح الضيقة والخاصة، وقدرتها 

وقدرتها على تحقيق أفضل . تحقيق أفضل نتائج ممكنة أجلاءة والفاعلية من على تحقيق الكف

 .مستوى ممكن من العدالة والانصاف في المجتمع لأوسع شريحة ممكنة

للقيم المختلفة في ( reflection) ا  إلى أن السياسات العامة يجب أن تمثل انعكاس أيضا  كما أشارت 

( Socially acceptable)ب أن تكون مقبولة مجتمعيا يجو .المجتمع، وأن لا تكون منفصله عنه
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هم أهدافتحقيق  أجلقناع أكبر شريحة مجتمعية بأنها مصممة من إبحيث تكون قادرة على 

 كما يجب أن تكون هذه السياسات قابلة للتطبيق، وصحيحة في الجوانب الفنية. ومصالحهم

(Boston et al, 2010 Smith, 2003; .) 

إلى أهم الفاعلين أو المشاركين في عملية صنع السياسات  ا  النظريات ضمنيكما أشارت هذه 

السلطتين التشريعية والتنفيذية المخولة ك( مؤسسات الدولة الرسمية)العامة، سواء كانوا رسميين 

أو غير رسميين كالجماعات المصلحية والأحزاب  ،بموجب القانون بالقيام بمثل هذا الدور

تحقيق أكبر  أجلالذين يحاولون التأثير على هذه المؤسسات من . لمجتمعالسياسية أو أفراد ا

  (Cahn, 2012; Alford and Friedland, 1975; Renn,1993)  منفعة ممكنة

يلاحظ من خلال النظريات السابقة، أنها تدور بشكل رئيس حول اتجاه العلاقة بين المجتمع 

موضوع اتجاه العلاقة، إلا أن طرحها ن لم تناقش بوضوح إوصانعي السياسات، فبعضها و

 . يوحي بذلك

كما في ( top- down approach)لاسفل  أعلىتدور هذه النظريات حول اتجاهين رئيسين؛ من 

 علىو من أسفل لأ. النظرية التدرجية والعقلانية والمؤسسية والنخبوية وجماعات المصالح

(Bottom- Up Aproach ) كنظرية النقاش عبر الشبكات، والنظم، والخيار العام والاقتصاد

 . السياسي

يمكن تبني  إنماو. تعدد هذه النظريات وتباينها لا يعني أن تطبيق أحداها يعني تجاهل البقية

هذه  أهميةكما أن . المرجوة هدافنموذجين أو أكثر في الوقت نفسه بما يضمن تحقيق الأ

صنع السياسات العامة وفقا لتجارب  آلياتعن " نظرية"ير صورة النظريات تكمن في توف

الاطلاع  أهميةتبرز  ؛وحتى تتم عملية التغيير بوضوح دون ترجل أو مغامرة. متنوعة ومتعددة

 . على هذه النظريات وأخذ الأنسب منها

 هذه النظريات تندرج في الغالب ضمن التصور النيوليبرالي لصنع السياساتومع ذلك، فإن 

العامة؛ فبالرغم من طرح بعضها لمبادئ المشاركة الشعبية في صنع السياسات العامة، إلا أنها 

 .تؤكد على مدى هيمنة النخب أو الجماعات المصلحية أو ما شابهها على عملية صنع السياسات

وعن ضرورة تمثيل مصالح  ،للمطالب المجتمعيةفهي تتحدث عن ضرورة استجابة النخب 
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ة إلى جانب مصالح النخب المتنفذة سواء في النظريات التي تقوم على ماعية المختلفالفئات الاجت

 . علىمن أسفل لأسفل أم لأ أعلىمبدأ صنع القرار من 

تهدف بشكل تقع نظرية التنمية البديلة التي ( من التصور النيوليبرالي)  خرعلى الجانب الآ

المهمشة في والشرائح رئيس إلى الاستجابة للمطالب الشعبية الوطنية وتحسين أوضاع الفئات 

المجتمع
10

أي أن المطالب الشعبية لا تنعكس في السياسات العامة بالقدر الذي يحافظ على . 

تمثل هذه المطالب مدخلات عملية صنع  إنماوالجماعات المصلحية فقط، و بمصالح النخ

 . النهائية التي تسعى أي سياسة لتحقيقها هدافسات العامة، ويمثل تحقيقها الأالسيا

التي اعتبرت المطالب  ،أعلاهعدد من نماذج صنع السياسات العامة المذكورة  إدراجوهنا يمكننا 

ن الفئات والشرائح أ وافترضت ،العامةالشعبية المحرك الرئيس في عملية صنع السياسات 

نظرية النقاش عبر  قد تندرج. القرارات والسياسات الأنسب لها اتخاذ الشعبية قادرة على

معيار النجاح أو الفشل لا يعتمد على نظرية  ، ولكنطارمثال ضمن هذا الإالشبكات على سبيل ال

على القدرة على تحديد واختيار الطريق الأفضل لتحقيق أفضل نتائج  إنماما دون سواها، و

 . مرجوة

التي  هدافقدرة على تحقيق الأ الأكثرنظرية التنمية البديلة تشكل البديل وبناء على ذلك، فإن 

قابلة لأن تندرج  أعلاهوبصرف النظر فيما إذا كانت النماذج المذكورة . الثورة هاأجلمن  قامت

قد  طارالتنمية البديلة، فإن صنع أي سياسة عامة في المرحلة المقبلة ضمن هذا الإ إطارفي 

صياغة هذه النماذج لتتماشى مع الأسس  إعادة، وقد يتطلب يتطلب الدمج بين نموذجين أو أكثر

 . التي تقوم عليها نظرية التنمية البديلة هدافوالأ

بقدرة هذه النماذج على تحقيق  إنما، وأعلاهكما ذكرنا  خرفالقضية لا تتعلق بنموذج ما دون الآ

 .افضل نتائج

                                                 

 

10
 . سيتم توضيح أسس هذه النظرية والمبادئ التي تقوم عليها في الفصل الثالث من هذه الدراسة  
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 التحول الديمقراطي 

من أهم القضايا التي تعالجها أدبيات التحول الديمقراطي هي العلاقة بين التحولات الاقتصادية 

تؤدي إلى الثانية أم العكس، وفيما إذا كان هناك أي  ىالأولوفيما إذا كانت . والتحولات السياسية

 .ارتباط بين الطرفين

تسميها  التين التحولات الاقتصادية الاجتماعية أدبيات تشير إلى بعض الأ

 أعلىفالديمقراطية وفقا لهذا الرأي تقع في . تجلب الديمقراطية  (modernization)التحديث

 الهرم، يجب أن تسبق بتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع لكي يتم تحقيقها

(Samarasinghe, 1994; Polterovich and Popov, 2007; Feng, 1997) . فالتحولات

 إقامة أجلضرورية من  إنمالهذه النظرية لاتؤدي إلى الديمقراطية فقط، و ا  تصادية وفقالاق

 (,Maslow 1970) الديمقراطية
11
الديمقراطية  الأنظمة إقامة، فإن فرصة أيضا  وبناء على ذلك  .

 ضعيفة أيضا  فرصة وجود أنظمة دكتاتورية في بلدان غنية هي و في البلدان الفقيرة

(Przeworski, 2004).  

تحقيق التنمية  أجل، فيشير إلى ضرورة وجود الديمقراطيات التنموية من خرأما الرأي الآ

التي تمنح الأفراد بموجب القيود القانونية المفروضة  (developmental democracy)الاقتصادية 

 ;Kurzman et al, 2002)ي على السلطة التعسفية الفرصة للتخطيط لمستقبلهم الاقتصاد

Goldsmith, 1987; Przeworski and Limongi, 1993  ). الديمقراطية تشكل عاملا   الأنظمةف 

 .لتنمية الاقتصادية العامل التابع وفقا لهذا الرأي، بينما تمثل امستقلا  

، إذ وبناء على ذلك، فإن حسم طبيعة العلاقة بين التحولات السياسية والاقتصادية أمر ليس سهلا  

 أمام ، واي منهما يشكل عائقا  خرتحقيق الآ أجللحسم أي منهما ضروري من ليس من السهل ا

 . خرتحقيق الآ

                                                 

 

11
إلى نظرية مازلو للحاجات الاجتماعية، الذي يرتبها بشكل هرمي، تبدأ بالحاجات الفسيولوجية في قاعدة الهرم، تليها حاجات الأمن  أيضا  تستند هذه النظرية   

وبناء على هذه النظرية، فإن الأفراد لن يبحثون عن تقدير . الاجتماعية، وفي رأس الهرم تقع حاجات تحقيق الذات وحاجات تقدير الذات والحماية، ومن ثم الحاجات

التحول إلا بعد تحقيق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية الادنى منها، وعند ربطها بنظريات ( self esteem and self actualization)الذات وتحقيق الذات 

  .وضع أسس النظام الديمقراطي أجلالديمقراطي، فإن بناء النظام الديمقراطي يحتاج إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية من 
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 التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة آليات

 التحديات السياسية

مختلفة للخروج  آلياتتناقش الأدبيات التي حاولت دراسة ومعالجة حال مصر بعد الثورة رؤى و

من الأزمة، منها ما تعلق بالسياسات الممكن اتباعها على المستوى الداخلي، ومنها ما ناقش 

 . التغيرات الممكنة على مستوى العلاقات الدولية

دراسة أسباب قيام هذه الثورة، ودور النخبة الحاكمة في وصول مصر إلى اقتصر على  بعضها

يمكن للنظام الجديد أن يتخذها في مواجهة التحديات المختلفة  ، دون أن تضع أي خطةهما آلت إلي

إلا أنها تؤكد على أن فشل النظام في وضع السياسات الكفيلة بالاستجابة . التي تعصف به

 من. ما يجب أن ينتبه إليه النظام الجديد ذالسقوطه، وه للمطالب الشعبية هو ما أدى لاحقا  

 أمامالتغيرات والتحديات : مصر"اسة تحمل عنوان در الدراسات التي تناولت الموضوع؛

والتي تحدثت عن التحديات المختلفة التي سبقت الثورة، واهم الفاعلين في " التحول السياسي

 .الساحة المصرية، وكانوا سببا في وصول الوضع إلى ما آل إليه

والتي  حاليا  متوفرة ضمن الموارد ال التغيير الممكنة آلياتحاولت تقديم مقترحات حول  الأدبيات

التي قدمتها هذه الأدبيات نتيجة لاختلاف مداخلها وتصوراتها  لياتاختلفت الآ .طالبت بها الثورة

 .للأزمة المصرية

أن الخروج من الأزمة الحالية يحتاج في البداية إلى ضرورة أشارت إلى  بعض هذه الدراسات 

نفيذية في الدولة كخطوة أولى للخروج من تنظيم العلاقة بين مؤسسة الجيش والسلطة الت إعادة

التحول الديمقراطي في "منها دراسة بعنوان . الأزمة وتحقيق الاستقرار وبناء دولة المؤسسات

 .للباحث جورج فهمي" مصر بين تحديي عسكرة السياسة وتسييس الجيش

: الدولة الضعيفة والتحول الديمقراطي في مصر"تحمل عنوان  أخرىبينما اقترحت دراسة 

تنظيم العلاقة بين السلطة  إعادةأن لا يتقصر الأمر على " المؤسسي صلاحالإضرورات 

 إجراءالبناء الشاملة لمؤسسات الدولة و إعادةضرورة  إنماالتنفيذية والمؤسسة العسكرية فقط، و

د؛ هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تبني سياسات المؤسسي الشامل ومحاربة الفسا صلاحالإ

 . هيكلة أجهزتها إعادةمختلفة، منها على سبيل المثال تسريح عدد من موظفي الدولة خلال عملية 
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على الجهاز الإداري  ن كانوا يشكلون عبئا  إباعتقادنا، فهؤلاء و حلا  أن مثل هذا الطرح لا يشكل 

سيؤدي إلى ارتفاع  من عملهم تسريحهمالة المقنعة، إلا أن للدولة، ويشكلون وجها من وجوه البط

من وجودهم ضمن  ونتائج أكثر ضررا   آثارنسب البطالة الحقيقية في الدولة بما يترتب عليها من 

 .هيكلية هذه المؤسسات

 آليةمن خلال ايجاد  إنما، والموظفين تسريح هؤلاءمواجهة مثل هذه المشكلة لا تكمن في ف

هيكلة مؤسسات الدولة من جهة، أو تهيئة سوق العمل لاستيعاب جزء من هؤلاء  عادةلإ

على الدولة في حال انضمامهم لصفوف العاطلين عن  إضافيا   الموظفين دون أن يشكلوا عبئا  

 .العمل

البحث في سياسات أكثر جدوى، تكفل من جهة ايجاد الحلول إن علاج مثل هذه المشكلة يتطلب 

عدم خلق أي مشاكل  أخرىكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتضمن من جهة اللازمة لزيادة 

فمصر بحاجة إلى ايجاد منظومة . و اجتماعية قد تعيق عملية التنمية في المجتمعأاقتصادية 

 . المنشودة للمجتمع هدافحلول متكاملة ودائمة تحقق الأ

 فاقترحت. "العدالة الانتقالية" ي من منظورسالمؤس صلاحالإبعض الأدبيات تناولت موضوع 

الأجهزة الإدارية لتفادي  في الدولة بالإضافة إلى( القمعية) منيةالأجهزة الأ إصلاحضرورة 

الوحيدة برأيها التي يمكن من  ليةانتشار الفساد والوقوع في أخطاء الماضي؛ لأن تلك هي الآ

ومن هذه . خلالها تعويض ضحايا المجتمع وحل النزاع وتحقيق العدالة الانتقالية في دولة ما

 ".والحقوق المقترحة لياتاالاشك: العدالة الانتقالية في مصر"الدراسات دراسة بعنوان 

الدولة، فالنظام المؤسسي في  صلاحالإلا خلاف بين الباحثين حول ضرورة يلاحظ هنا أن 

هيكلة مؤسسات الدولة بكاملها وبشقيها العسكري والمدني، ذلك لأن  إعادةالجديد بحاجة إلى 

في بناء نظام ديمقراطي في مصر في مرحلة ما بعد  ىالأولمؤسسات الدولة يعتبر اللبنة  إصلاح

م ترسم المؤسسي فإنها ل صلاحالإجمعت على ضرورة أن إالثورة، إلا أن هذه الدراسات و

 ليةالهيكلة هذه، إذ حددت هذه الدراسات الهدف دون أن تحدد الآ إعادة أجلسياسة واضحة من 

 . اللازمة لذلك

بناء  إعادةالتي يجب اتباعها في عملية  لياتترى في اللامركزية أحد أهم الآبعض الدراسات 

 إصلاح أجلتفعيل الحكم المحلي واللامركزية من  إعادة، إذ رأت ضرورة مؤسسات الدولة
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وأوصت بضرورة تحويل نظام الإدارة المحلية . مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في المستقبل

الحالي إلى نظام حكم محلي، وهو ما يمنح المحافظات المختلفة قدر واسع من الاستقلالية عبر 

إذ . ميع في الدولة حق المشاركة السياسيةلأن من شأن ذلك أن يمنح الج. صلاحياتها ومواردها

يجب  إنمايجب أن لا يتقصر دور المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار مرشحيهم، و

لين في عملية التشريع استكمال ذلك بخلق كيانات على مستوى القاعدة تشارك مع هؤلاء الممث

ديمقراطية التمثيلية، إلى الديمقراطية من ال"من هذه الدراسات؛ دراسة تحمل عنوان . والرقابة

 لياتاشكإ: الإدارة المحلية في مصر"بعنوان  أخرىودراسة " التشاركية، نماذج وتوصيات

 " التنظيم والعمل

ترسم السياسات التي يمكن للنظام الجديد أن يتبعها فيما يتعلق ، ا  واضح، وكما بات اتهذه الدراس

، وتنظيمه للسلطة تنظيمه للإدارة العامة في الدولةبالسياسة المحلية الداخلية، وفي طريقة 

وتحاول وضع خطة طريق نحو حل المشاكل المختلفة التي تعاني فيها، المركزية واللامركزية 

ديد هوية المؤسسات المركزية واللامركزية وتكليف كل منها منها الإدارة العامة من خلال تح

  .الأخرىبصلاحياتها المحددة بالقانون دون أي اعتداء من أي منهما على 

التطرق إلى السياسات التي يمكن  مع القضايا الرئيسة التي يجب علاجها تتناول هذه الدراسات

ها على مستوى تحقيقفي التغيرات التي يجب  إلا أننا لم نجد بينها ما يبحث. في سبيل ذلك اتباعها

تناولت كل منها قضية معينة حاولت  إنماخلق نظام متكامل، و أجلالسياسات بشكل كامل من 

فهي في معظمها تركز على ضرورة ؛ الأخرىها بشكل مستقل عن الظروف والعوامل إصلاح

مع تقديمها لاقتراحات ،مبادئهاهيكلة الإدارة العامة في الدولة، وضرورة تطبيق الحوكمة و إعادة

ختلفة بخصوص اللامركزية في الحكم، وهي في الغالب حلول تقع ضمن التصور النيوليبرالي م

ن رسمت بعض السياسات بخصوص اللامركزية، إلا أن سياسات إو أيضا   وهي .لدور الدولة

 ها تحقيقالتغيرات التي يجب هيكلة المؤسسات بقيت غائبة عنها، ولم تتناول  إعادةالحوكمة و

تحول  إنجازبخصوص الموضوع، والتي ستكفل الاستجابة لمطالب الثورة، وتساهم في 

 . ديمقراطي حقيقي
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 والاجتماعية  التحديات الاقتصادية

بين " تحديات التحول الاقتصادي في مصر" التي تحمل عنوانتربط دراسة ابراهيم سيف 

، إذ أن تسهيل عملية الانتقال الناجحة إلى الديمقراطية قراطيول الاقتصادي والتحول الديمالتح

وهذا يحتاج إلى اعتماد سياسات . تحتاج إلى بناء اقتصاد سليم يحقق الرفاه الاقتصادي للمواطنين

  .مختلفة على المدى القصير والمتوسط والبعيد

تحقيق الاستقرار بمعنى أن صحة العلاقة العكسية بين التحولات الاقتصادية؛  إمكانيةومع 

 الأوضاعاستقرار  ة لبناء اقتصاد سليم في المستقبل، وعدميمكن أن يشكل قاعد أيضا  السياسي 

إلا . أن يعيق عملية بناء اقتصاد سليم يمكنالاقتصادية و الأوضاعالسياسية سيؤثر بالتأكيد على 

 الأوضاعدي أن هذا الرأي يتوافق مع فرضيات هذا البحث، التي أشرنا فيها إلى أن تر

 . عملية التحول الديمقراطي في مصر إعاقةفي  رئيسا  الاقتصادية كان سببا 

التي يمكن للنظام الجديد أن يتخذها على المدى القصير قدمت الدراسة مجموعة من السياسات 

ها الثورة من أجلوالمتوسط والطويل يمكن أن تكون كفيلة بالاستجابة للمطالب التي قامت من 

فة التي تواجه الاقتصاد المصري؛ منها المختل زماتجهة ثانية قادرة على علاج الأجهة، ومن 

التنسيق مع القطاع الخاص الذي يمتلك العديد من المبادرات اللالتزام بمبدأ المسؤولية 

 أهميةالتركيز على و. بين الفئات المختلفة مجتمعيمع ضرورة تعزيز الحوار ال. الاجتماعية

ن يتم اعتمادها كي يتم وضع أالتي يجب  جلمجال السياسات قصيرة الأ الصحة والتعليم في

 .مصر في المسار الصحيح

كإحدى  دنىوالأ علىنظام الأجور وتعيين الحدين الأ إصلاح بضرورة كما أوصت الأدبيات

تخفيف حدة  من دور في السياسات الرئيسة التي يجب اعتمادها في المستقبل القريب؛ لما لها

التي قامت  هدافتحقيق أهم الأ قدرتها علىو ،التفاوت الطبقي بين الفئات الاجتماعية المختلفة

تربط هذه الدراسة بين السياسات الاقتصادية و ."العدالة الاجتماعية"ها وهو أجلالثورة من 

الأجور تلعب فزيادة حدة التفاوت في الرواتب و ؛الاجتماعية في المجتمع الأحوالتأثيرها على 

هاما في زيادة حدة التفاوت الطبقي داخل المجتمع، ولذلك فإن اتباع سياسة تعيين الحد  دورا  

 .التخفيف من حدة هذا التفاوت ستضمن جزئياللأجور  علىالادنى والحد الأ
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. بالنسبة لمصر وهي مشكلة الأمن الغذائي هميةبعض الأدبيات تناولت قضية في غاية الأ

الحد  أجلوقدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن اعتمادها في المستقبل كسياسات عامة من 

الأمن الغذائي قضية أمن قومي، رؤية مستقبلية "فأوصت دراسة تحمل عنوان. من هذه الأزمة

ى معالجة أزمة الانكشاف ة علتركيز الحكومة في المرحلة المقبل بضرورة" للمجتمع المصري

تعاني منها مصر بشكل كبير بعد تراجع الدعم المقدم للاستثمار الزراعي في ، التي الغذائي

ايد مع التز ،المحاصيل الأساسية من جهة، وتراجع الدولة عن تقديم المعونات الغذائية للمواطنين

  .من جهة ثانية سعارها وتكاليفهاأالمستمر في 

كإحدى أهم السياسات الهادفة إلى تحقيق العدالة ـ ولم تغب سياسات الضمان الاجتماعي 

نظرة مجتمعية حول نظام التأمين "عن الأدبيات؛ إذ تطرح دراسة بعنوان  ـ الاجتماعية

مسألة الضمان الاجتماعي بعد الثورة، " ات المقترحةصلاحالإالتحديات و: الاجتماعي المصري

، هاوالحد من آثار زماتنظام الضمان الاجتماعي الحماية والرعاية من الأ مع ضرورة أن يوفر

 . وتعزيز مستوى المعيشة

جاءت  ،كما ناقشت الأدبيات قضية فرعية ضمن الضمان الاجتماعي تتمثل في الرعاية الصحية

وهي قضية ". يناير 33الصحة والعقد الاجتماعي الجديد لما بعد ثورة "في دراسة تحمل عنوان

 . ها لما لها من تأثير كبير على حياة شريحة واسعة من المجتمعإهمالهامة لا يمكن 

إحدى أهم المقترحات التي قدمت في المجال الاقتصادي الاجتماعي كانت بخصوص سياسات 

يناير، إذ أن قضية الدعم السلعي كانت  33بعد ثورة ب على النظام الجديد تبنيها الدعم التي يج

الذي اتبع  ؛من أهم الأسباب وراء قيام العديد من الحركات الاحتجاجية خلال حقبة النظام السابق

هذه . ة النيوليبراليةالسياس أدواتسياسة رفع الدعم عن السلع الأساسية في الدولة كإحدى 

نوقشت هذه . تاحتها للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعيةإها دور هام في توفير السلع والسياسة ل

 ."يناير 33سياسات الدعم قبل وبعد ثورة "السياسة في دراسة تحمل عنوان 

دور النظام السياسي الجديد في التعامل ركزت معظم هذه الدراسات على محاولة تفسير ودراسة 

وتقديم  ،لنظام السابق، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجيتي ورثها من امع القضايا ال

بقيت العوامل والظروف بينما . المقترحات اللازمة لهذا النظام كي يتعامل مع مثل هذه القضايا



32 

 

 

 

واستمروا في الحديث عن . المجتمعية التي أدت إلى اندلاع الثورة بعيدة عن اهتمامهم

 .الاستناد بشكل رئيس إلى هذه المطالبدون ات المطلوبة من النظام صلاحالإ

مطالب الشعبية، سيؤدي إلى الحال على ما هو عليه، ووضع سياسات لا تستجيب لل ن استمرارإ

ونظامها  تكرار الفشل في مثل هذه السياسات، وبالتالي، زيادة عمق الأزمة بين الشعب والدولة

 . لتلك السياساتنتيجة  كائن على الأرض، وزيادة الفجوة بين المطالب الشعبية وما هو السياسي

لفهم بعض العوامل  ا  هام باعتبارها مصدرا  هذه الدراسات وما ورد بها،  أهميةوبالرغم من 

 لهذه الحالةإلا أن الفهم الحقيقي . في الحالة المصرية ا  وحيوي ا  هام ا  دوروالعناصر التي تلعب 

، وتناول القضايا العامة التي التي تؤثر عليها جيةل الظروف الخاريحتاج ليس فقط إلى تحلي

بعض  إجراءالقانوني أو  صلاحالإكما لا يقتصر على  .يمكن أن تبدأ الحكومة بمعالجتها

يتطلب وجود تغييرات جذرية  إنماو. التعديلات في بعض الجوانب كما ذكرت هذه الدراسات

 . الثورةقيام ل رئيسا   لفة التي كانت سببا  ية المختشعبتتحقق في الأساس نتيجة للاستجابة للمطالب ال

ن تعلقت بالتغييرات التي ينبغي على النظام الجديد إبالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه الدراسات و

ن كانت إالقيام بها في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد الثورة، و

إلا أن الحلول المقدمة ، في نفس المرحلةلتي برزت ا من المطالب الشعبية كبيرا   تعكس جزءاُ 

مرت بظروف مشابهة لتلك الظروف التي تمر  أخرىتجارب دول  منكانت في الغالب مأخوذة 

 أثناءتعكس المطالب الحقيقية التي ظهرت في ولم . بها مصر اليوم أو من تجارب دول الرفاه

والتغييرات التي يمكنه القيام بها في . النظام الجديد أمامالمتاحة  الإمكانياتالثورة وما بعدها أو 

بناء  أجلالنظام الجديد من  حققهافتحدثت عن التغييرات التي يجب أن ي. الإمكانياتظل هذه 

  .مرحلة التحول الديمقراطي بنجاح تجاوزدولة ديمقراطية، و

البحث في تطلب تجاوز يعملية تحول ديمقراطي حقيقي في مصر  إنجازفإن  وباختصار،

كما هو الحال في كل الدراسات  ـ أعلىمن أو التحول  ،التحول في داخل النظام السياسي فقط

البحث في دور الطبقات الاجتماعية المختلفة  إلى ـ مراجعتها في هذا البحث على الأقل تالتي تم

 . لعملية التحول رئيسا   التي قادت الثورة وقامت بها في هذه العملية، واعتبار مطالبهم مصدرا  

كما يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة بين التحولات السياسية والتحولات الاقتصادية، 

بمعنى تحديد . وية في المستقبلالأول، ولمن تعطى الأخرىي منهما أكثر قدرة على التأثير في أو
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وهي عملية ليست  .سفيما إذا كانت التحولات الاقتصادية ستؤدي إلى تغييرات سياسية أم العك

مع ، فمصر شهدت خلال الحقبة الماضية حالة تدهور اقتصادي ترافقت أعلاهسهلة كما ذكرنا 

 . لت إليهآتدهور سياسي وصل بها إلى ما 

إلى الفرضيات الأساسية في هذه الدراسة استنادا  التحول الديمقراطي  إنجازإن 
12

 إنجاز، يتطلب 

ذلك، فإن عدا عن . الأرضية اللازمة لهذا التحول إعدادتحولات اقتصادية واجتماعية قادرة على 

في التغيير، واللجوء إلى الثورة يتطلب من النظام الجديد تبني نماذج  يصلاحالإتجاوز النموذج 

 . صنع السياسات القائمة على نفس النهج

، فإن هذه الدراسة ستعتمد على نظريات صنع ودون تحديد نموذج بعينه لصنع السياسات العامة

على أفتراض أن مثل هذه النماذج أكثر  ؛علىقائمة على الاتجاه من أسفل لأالسياسات العامة ال

النموذج الثوري في التغيير القائم على قدرة على الاستجابة للمطالب المختلفة، كونها تتوافق مع 

  .نفس الاتجاه













 الأولالفصل 

                                                 

 

12
 . راجع الفرضية الثانية  
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 بنية وخصائص النظام المصري قبل الثورة : الأولالجزء 

بعد نجاح حركات التحرر نشأت بمعظمها  في أنهاأنظمة الحكم في الأقطار العربية  تشترك

لتلك كما تتسم في أن أبرز قادتها هم ممن كانو قادة . الاستعمار العسكري إنهاءالوطني في 

ستمدة من السيطرة على الحكم م ستعمار ـالإ إنهاءمهمة بعد نجاحها في التي تمكنت ـ  ،الحركات

 . في عملية التحرر الوطنيشرعيتها من دورها 

 وتعزيز بناء على الشرعية الثورية، وحاولت طيلة فترة حكمها ترسيخ الأنظمةنشأت هذه 

فأقامت النظام التسلطي في دولة ما بعد الاستعمار، وقمعت المطالب الشعبية  ،شرعيتها تلك

 (. 3100مصطفى، )بالحقوق والعدالة الاقتصادية  ةالمتعلق

خضوع  أثناءأنها نشأت في  هويقول الجابري أن ما يميز أنظمة الحكم في الوطن العربي 

الإدارية والمؤسسات السياسية والاقتصادية  الأنظمةروبي، إذ نقُلت المنطقة للاستعمار الأو

لى البلدان العربية، مؤسسات من نوع والثقافية التي كانت سائدة في الدول الاستعمارية إ

أن هذه المؤسسات وبالرغم من نشوئها وتطورها  ويشير الجابري إلى .ديمقراطي ليبرالي

 وأحيانا   إلا أنها غرست غرسا   ،التدريجي في دول الاستعمار، وتطورها بموازاة مع الدولة نفسها

ي، فإن الدولة أو السلطة الحاكمة وبالتالي، وحسب ما يرى الجابر. بالقوة في الدول المستعمرة

وقد عملت . هتها بالطريقة التي تريدجوهي التي أوجدت لنفسها المؤسسات التي تحتاج إليها، و

هذه المؤسسات على امتصاص مضمون الديمقراطية، بحيث أصبحت لا تمارس إلا على 

 (0114الجابري، . )مستوى رجالاتها فقط

نشأة بيقوله الجابري يشير إلى أن نشأة أنظمة الحكم في الوطن العربي لم تكن مرتبطة  ما

وجود القوة بارتبطت بل ، ها فقطالحركة الوطنية التي قادت عملية التحرر الوطني في

لم تنشئ حركات التحرر الوطني لذلك، فإن . من إرث في البلاد العربية خلفتهالاستعمارية وما 

فكان . "ورثت أنظمة ومؤسسات قائمة بالفعل غرسها وأوجدها المستعمر قدر ماب أنظمة جديدة

الاستقلال عبارة عن تأميم هذه البنى بتسليم السلطة وحلول حكام وموظفين من أهل البلد مكان 

الحكام والموظفين الأجانب، أما العلاقات بين الدولة والمجتمع فقد بقيت تسري في القوالب نفسها 

" احتواء المجتمع والهيمنة عليهسري فيها دولة الاستعمار، قوالب وأجهزة مهمتها التي كانت ت

 (. 0112الجابري، )



35 

 

 

 

فكرة  ت ظهرفقد لتلك التي مرت بها معظم الدول العربية،  ةوقد مرت مصر بظروف مشابه

يبا، مع تقر الثامن عشرنهاية القرن في  الدولة القطرية أو الدولة الحديثة فيها  إنشاءالاستقلال و

ترافقت مع الحملة الفرنسية على مصر بقيادة  الحديثة التيالدولة  نشاءمحاولات محمد علي لإ

 . نابليون

بناء الدولة الحديثة لباني الاصل ـ ، إذ حاول محمد علي ـ الأمصرينطبق على  ما يقوله الجابري

وقد  .لتوطينها محلياة في محاولة منه على النسق الأوروبي، مستخدما النماذج الغربيفي مصر 

التي لم تكد وبدا متأثرا إلى حد كبير بالاستعمار الفرنسي للبلاد بالرغم من قصر مدة حكمه فيها 

 . وز الثلاث سنواتتتجا

الدولة المصرية الحديثةنشأة   

 المتمثل فيكانت نشأة مصر الحديثة على يد محمد علي باشا أول إرث لما خلفه الاستعمار 

استغل محمد علي ما قام به الفرنسيون في  فقد ؛على مصر في تلك الفترة الحملة الفرنسية

بناء الدولة  أجلك من مواجهة المماليك في تلك الفترة، وما وصل إليه المماليك من ضعف وتهال

  الحديثة التي كان يسعى لها

اقتصاديا واجتماعيا  نظاما  جمع نظام محمد علي بين الانقلاب العسكري والثورة الشعبية، وأنشأ 

 شكل مزيجا من الفرعونية والمملوكية مما جعله نسخة جديدة من نماذج الطغيان الشرقي وعلما  

لم يختلف عن أي من الزعماء إذ  (. 01: 0111بدوي،)من أعلام الاوتوقراطية المطلقة  جديدا  

. لاقتصادية والاجتماعيةفي النواحي السياسية وا الاوتقراطيين الذين سبقوه، فكان فرعونا جديدا  

على الأرض المصرية، وأعلن نفسه المالك الوحيد لها، مع منحه للعاملين فيها أو  فسيطر

ي الأوقاف هذا بعد أن ألغى نظام الالتزام، واسترد للدولة أراض. "للفلاحين حق الانتفاع

 الإنتاجعلى نظام  واقطاعيات المشايخ العلماء والأمراء المماليك، ثم لم يلبث أن فرض الاحتكار

بدوي، ." )ثم فرضه على التجارة الداخلية والصناعة المحلية. رغم معارضة الفلاحين. الزراعي

فكان بذلك كغيره من الحكام الاوتقراطيين، أنشأ حكومة مستبدة ما يميزها عما . (01: 0111

في سائدة كانت  وسيطر على حالة الفوضى التي. لإدارتها نظاما  كان سائدا قبل ذلك أنه أوجد 

، إذ اتسم نظام الحكم في عهده بالمركزية (303: أ 0111الرافعي، )دولة المماليك سابقا أوساط 

 (. 31: 3113عبد الله، )الشديدة مقارنة مع ما كان سائدا في دولة المماليك 
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أنشأ محمد علي نظام حكم وراثي يقضي بانتقال السلطة إلى أحفاده من بعده، وشهدت مصر 

سبيل مختلفة، منها على  أزماتومرت فيها مصر بخلال فترة حكم أحفاده ثورات محلية مختلفة 

من سيطرة المثال ما شهدته فترة حكم الخديوي اسماعيل من تراكم للديون الخارجية التي زادت 

 (.0119؛ الأنصاري، 0111الرافعي، )ائنة على مصر الدول الد

حكام الدولة الملكية  آخرازداد ضعف النظام الذي أنشأه محمد علي في فترة حكم الملك فاروق 

كما شهدت مظاهرات عنيفة نتيجة  ،للفوضى والفساد في مصر، الذي شهدت فترة حكمه انتشارا  

 (.   313: 3111يوسف، )الاقتصادية وازدياد الفجوة بين السلطة والمجتمع  الأوضاعتردي 

ملكته، ورغبته في بالرغم من النجاحات التي حققها محمد علي، إلا أن النزعة السلطوية التي ت

كانت السبب في في مجالات مختلفة استئثار السلطة دفعته في أحيان كثيرة إلى تبني سياسات 

فمحمد علي وان استطاع بناء الدولة الحديثة في . استمر حوالي قرن ونصف انهيار النظام الذي

 .في انهيار الدولة في عهد أحفاده رئيسا   مصر إلا أن سياساته كانت سببا  

حفاده لم يحملوا نفس أوبالرغم من حرص محمد علي على  بناء الدولة وتثبيت دعائمها، إلا أن 

، فهم وبالرغم من اختلافهم في السياسات إلا أن ما يميزهم هو لبرامج والأفكار التي كان يحملهاا

 . اتفاقهم على تكريس سلطتهم وتعزيز سيطرتهم على الدولة

، وانتشار ظاهرة الاعتقال السياسي، وان اسات مع انتشار الفساد والزبونيةوقد ترافقت هذه السي

مختلفة من الأعيان بسبب نها كانت تشمل فئات أكانت بتسمية مختلفة، يذكرها الأفغاني ب

كما برزت ظاهرة التعذيب في السجون، وقمعت الحريات . معارضتهم لسياسات الدولة

: 3113الافغاني وعبده، ) الشخصية، وعزز حكام مصر الحكم الفردي المطلق في البلاد 

343.) 

نزع الملكية المختلفة التي بدأت منذ عهد محمد علي والتي تمثلت في  زماتوبالتالي، فقد كان للأ

توزيع الاراضي على رجال الدولة  إعادةالفردية واحتكار الصناعة والتجارة والزراعة، ومن ثم 

المختلفة التي  زماتالتي نتج عنها النظام الاقطاعي في مصر بالإضافة للأ المقربين من النظام

ي، ومن ثم هاما في تعزيز الرفض المجتمعي لنظام محمد عل دورا   شهدتها فترة حكم احفاده

 . الثورة عليه بعد حوالي مئة وخمسين سنة من الحكم
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نتجت باعتقادنا عن محاولة محمد علي وأحفاده توطين النماذج الغربية في عملية  زماتهذه الأ

نموذج محلي نابع من جوف الاحتياجات المحلية، إذ غرست  إنتاجبناء الدولة، دون العمل على 

المختلفة التي ترتبت عنها  زماتولم تتمكن من مواجهة الأ النماذج المستوردة غرسا في مصر

ولم ينتج عنها إلا تعزيز النفوذ . لعدم ملاءمتها لطبيعة المجتمع المصري وبنيته وخصائصه

 .  الأجنبي وسيطرة القوى الاستعمارية على النواحي السياسية والاقتصادية في البلاد

كرد فعل على الفساد والظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي في  0133جاءت ثورة يوليو عام ف

  .هاما في تكريسه دورا  المجتمع المصري، الذي لعب محمد علي وأحفاده 

 2591مشكلة الديمقراطية في مصر قبل عام 

لقاطع بين ما يميز الدولة التي أنشأها محمد علي هي الانفصال ايشير طارق البشري إلى أن 

دون أن " علائف العسكر"النخبة الحاكمة وبين المحكومين، واقتصار دور الشعب في تقديم 

، وبهذا المنطق التقليدي بدأ محمد علي آخريكون لهم أي دور في أي نشاط سياسي او عسكري 

على  من حكمه ىالأولالفترة حرص خلال  أيضا  ينفذ سياساته المختلفة في مصر، ولهذا السبب 

رمان المصريين من العمل في الجيش، واستعان بالعنصر الأجنبي في كل ما يتعلق به ح

  (.03: 0111البشري، )

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاشتها مصر قبل ثورة عام  الأوضاعوقد فرضت 

ـ وان كان هناك سخط ورفض شعبي لها ـ واقعا حرم الشعب من الديمقراطية والممارسة 0133

ما أعاق قدرتهم  أيضا  وهو . لفعلية لها بما يمكنهم من امتلاك القدرة على ردع من لم يستجب لهما

 . الأوضاععلى القيام بأي ثورة للتعبير عن رفضهم لمثل تلك 

الاقتصادية  الأوضاعبسوء  ارتبطتفسادت حالة من عدم الرضا الشعبي عن نظام الحكم، 

فكانت . بعد يوم يوما   تتفاقمية في البلاد والتي ولدت مشاكل وأمراض اجتماعية مختلفة والسياس

هناك دلائل ومقدمات مختلفة تشير إلى أن الثورة ستقوم لا محال، وما كانت الثورات التي 

سبقتها إلا تمهيدا لها، ودلائل على وجود حالة من الرفض او عدم الرضا عن النظام الحاكم 

 . ي المجالات المختلفةوسياساته ف

وكانت سياسات الملك فاروق والطبقة الحاكمة معه من أهم العوامل التي كانت تدفع الشعب 

ولعل حركة الجيش لم تكن الا استجابة لمثل تلك الحاجات الشعبية . والجيش معا باتجاه الثورة
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ة شعبية ترفض الملحة والتي عجز الشعب عن التعبير عن رفضه لها بشكل علني من خلال ثور

فتوافر الاسباب الموضوعية لقيام . في المجتمع آثارذلك النظام وسياساته وما تركه وخلفه من 

الثورة الشعبية دون قيامها، وتبني الجيش لمثل تلك الحركة يوحي باعتقادنا أن مشكل 

 . الديمقراطية في مصر قد بلغت ذروتها في تلك الفترة

2591يوليو  نشأة النظام الجمهوري بعد ثورة  

 صلاحالإبقوانين  0101أنها أنهت دور برجوازية ثورة  0133ثورة يوليو  أهميةكانت "

الزراعي التي حطمت ملكياتها الكبيرة التي كانت ترسي عليها سيطرتها على الحكم، كما أنهت 

 ثم أنهت الاحتلال البريطاني لمصر في يونيو... . دور الملكية بعد خلع الملك فاروق أيضا  

فانتقلت السلطة لأول مرة إلى المصريين أنفسهم بعد عدة (. 233: أ 0113رمضان، " )0131

 . قرون من خضوعها للحكم الأجنبي

كرسته في يد فئة  اعادتها للحكم لأيد مصرية إلا أنهإما تتسم به هذه الثورة، هو أنها وبالرغم من 

في الصراعات  مهما   شكل عاملا  هو ما و .واحدة، تمثلت في السلطة العسكرية التي قامت بها

لاحقا، ذلك لأن مهمة الجيش الطبيعية تتمثل في الحفاظ على مصر المختلفة التي برزت في 

تولد ف. الدولة من دون الحكم بصورة مباشرة، إلا أنها وفي الحالة المصرية تولت الحكم بنفسها

لثورة من جهة وبين الجيش الذي نوع جديد من الصراع بين البرجوازية التي حكمت مصر قبل ا

 . أخرىالسلطة من جهة انتزع منها هذه 

تمثلت في . في المجتمع المصريحملت هذه الثورة عدة مبادئ سعت إلى ارسائها وتحقيقها 

والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، الاستعمار والقضاء على الاقطاع،  القضاء على

: 3111هلال، )حياة ديمقراطية سليمة  إقامةيش وطني، وج إقامةعدالة اجتماعية، و إقامةو

لم تكن إلا استجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة، إذ  أهدافوهي (. 029

. الوضع الداخلي وتحقيق الاستقلال والتحرر من التبعية إصلاحرأت هذه المجموعة أن لا بد من 

حمل مبادرة التغيير التي لم  أجلالجيش المصري من فتولدت الحاجة عند مجموعة من ضباط 

 . تكن الا استكمالا لمسيرة الثورات الساعية إلى التحرر قبلها

في أحد البيانات التي ألقاها للشعب المصري بأن هذه الثورة جاءت  أيضا  وذكر محمد نجيب 

ذلك طلبت قيادة الثورة من الملك فاروق التنازل عن  جلولأ. للقضاء على الاستعمار وأعوانه
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كما أشار البيان نفسه إلى أن تاريخ أسرة محمد علي ما كان إلا عبارة عن سلسلة من . الحكم

الخيانات التي ارتكبت بحق الشعب المصري، وكانت من أهم العوامل التي أدت لاحقا إلى زيادة 

الخيانات سياسات الخديوي اسماعيل التي أغرقت  وكان من أهم هذه. التدخل الأجنبي في مصر

والتي أعقبها حسب . التدخل الخارجي في البلاد أماممصر في الديون الخارجية، وفتحت المجال 

البيان سياسات الخديوي توفيق ابن اسماعيل التي أكملت صورة الخيانة السافرة لينتج عنها 

جالس على العرش الذي استنجد بأعداء لتحمي الغريب ال"دخول جيوش الاحتلال لأرض مصر 

"البلاد على أهلها
13

  . 

علاج  أجلعن رفض سياسات النظام المصري من ناحية، ومن  للتعبيربذلك ثورة يوليو  جاءت

إذ تسبب النظام في وجود . المشاكل المختلفة التي تسبب بها طيلة فترة حكمه من ناحية ثانية

دفعت قادة ثورة يوليو  والتعقيد من الصعوبةدرجة مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية بلغت 

كحدث عارض في التاريخ تأت لم و. يصلاحالإإلى تبني النهج الثوري ورفض النهج 

ذ أدت الظروف السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر خاصة في أواخر إالمصري؛ 

الأربعينيات وبداية الخمسينيات، والتي ترافقت مع هزيمة الجيوش العربية ومن ضمنها الجيش 

، إلى حدوث نوع من الحراك السياسي داخل الجيش 0141المصري في حرب فلسطين في عام 

. لنظام الملكي ودعوة الملك فاروق إلى التنحي عن الحكمالمصري دفعهم باتجاه الثورة على ا

فتراكمت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية قادت إلى تلك الثورة وتسببت 

 . في انفجارها

تغلغله ونفوذه و فكان لوجوده ،قيامهاكان الاحتلال البريطاني من أهم الاسباب التي أدت إلى و

السياسي والاقتصادي في البلاد، والذي ترافق مع استغلال السلطة الحاكمة الممثلة بالأسرة 

المالكة وكبار الاقطاعيين لجهود الشعب وخيرات البلاد، وتوجيههم للجهاز الحكومي لخدمة 

 (.011: 0112فهمي، ) في قيام تلك الثورة  الأكبرالدور   مآربهم وغاياتهم الشخصية

مساوئ حكم إلى الاستعمار إلى الاحتلال من ، تضافرت العوامل التاريخية والسياسية المختلفةف

 تأثيرها بشكل ملحوظ في عهد الأخير لتشكل البواعث الرئيسة لقيام ثورة يوليو، تزايد، وفاروق

                                                 

 

13
 للرجوع إلى النص الكامل للبيان، يمكن مراجعة  بيان رئيس الجمهورية إلى الشعب المصري من خلال الرابط  

http://www.marefa.org/index.php/42/7/4144تم الاسترجاع بتاريخ  4914_يوليو_42_ثورة_وثائق 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_1952
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السياسية تراكم الأحداث والمشاكل ومع  .في النهاية إلى نزع السلطة من أسرة محمد عليوتؤدي 

منذ عهد محمد علي وحتى الملك فاروق، كان لا بد من أن تسعى الثورة لا إلى محاربة السلطة 

كان من الطبيعي أن ف .ا ويقف وراءهاادنهمواجهة كل من يه إلى أيضا   إنماالاستعمارية فقط، و

 تحمل الثورة هدف نزع السلطة من أسرة محمد علي بأكملها، في سبيل مواجهة الاستعمار

 . وسلطته في البلاد

 السيطرة على الحكم بعد في 0133نشأ النظام الجمهوري في مصر بعد نجاح ثورة يوليو و

 . لملكي في البلادالنظام ا إنهاءوعزله، وه تنحية الملك فاروق عن

  والتحول الديمقراطي عبد الناصر 

هاما في تغيير ملامح النظام في البلاد، إذ وبوصوله  دورا  كان لوصول عبد الناصر إلى الحكم 

 . إلى السلطة دخلت مصر مرحلة جديدة من تاريخها السياسي

 عبد الناصر نظامالسياسات الاقتصادية والاجتماعية ل

أشارت كل المعطيات التي توفرت بعد اندلاع الثورة، إلا أن قيادة هذه الثورة قررت دفع عجلة 

في  هاالتغييرات التي تسعى ل تحقيق أجلمن . والاجتماعية في البلاد التنمية الاقتصادية

مجلس  إنشاءللتخطيط، ثم  أعلىمجلس  إنشاءمن أول ما قامت به "فكان . المجالات المختلفة

وهو ما يعبر بوضوح عن اهتمام الثورة بوضع الخطط . القومي ومجلس الخدمات الإنتاج

" مجالات على أساس من التخطيط السليم والعمل الجادوالبرامج لتنمية المجتمع في جميع ال

 .(043: 0114حماد، )

توجهت قيادة الثورة إلى تطوير الاقتصادية الموجودة في البلاد،  وفي استنادهم إلى المعطيات

كإحدى السياسات  وطنيةالصناعة ال إقامة بقصد ،دفع عجلة التنمية أجلالقطاع الصناعي من 

ما لوذلك لما للصناعة من دور في دعم الاقتصاد المحلي  ،الوطني وتعززهالتي تدعم الاستقلال 

 . من توفير لفرص العمل ودعم الميزان التجاري للبلاد عليهايترتب 

إذ كان الهدف . "أن الدولة انحازت في تلك الفترة لصالح الشعب والقوى العاملة واضحا  كان و

الاقتصادية  هدافوتحقق الأ الإنتاجمية وقاعدة صناعية حقيقية تفتح آفاق التن إقامةهو 

 (. 043: 0114حماد، " )الثورة منذ البداية رفعتهاوالاجتماعية والسياسية التي 
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نزع الملكية الخاصة ات الاجتماعية في عهد عبد الناصر؛ بين السياسات الزراعية والسياس من

توزيع الأراضي على الفلاحين، وتنفيذ العديد من  إعادةالتي تزيد عن حد معين حدده القانون، و

المشاريع الزراعية من ضمنها استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي للاستفادة من مشروع 

السد العالي بالرغم من كل  إنشاءوقبل ذلك تنفيذ مشروع  (.041: 0114حماد، )السد العالي 

عملية  إعاقةوالتي كانت تهدف إلى  الضغوط التي فرضت على مصر من قبل بريطانيا وأمريكا،

  .بنائه

رفعت ثورة الضباط الاحرار في مصر شعار تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الاستغلال 

الطبقي في المجتمع مترافقة مع شعار التخلص من الاستعمار والتغلغل والنفوذ الاجنبي في 

ن لم يكن هناك أي اشارة صريحة إفين، ويشير إلى مدى الترابط بين هذين الهد ماوهو . البلاد

وكل  وشعبا   استغلال البلاد أرضا  ار الاجنبي وطيلة فترة حكمه لمصر إذ حاول الاستعم. ذلكإلى 

لهذه  في سبيل تحقيقه ا  مستعين. ه وغاياته، وبما يضمن تحقيق مصالحهأهدافتحقيق  أجلمن 

ة الحاكمة في مصر، والتي كانت تمتلك بفئات محلية أو بما يسمى بالبرجوازية والأسر هدافالأ

 .المساعدة لهمن النفوذ والصلاحيات ما يمكنها من تقديم تلك 

على فئات محلية  ـ وفي سبيل تقديمها للدعم للاستعمار الأجنبيـ اعتمدت بدورها  طبقةهذه ال

 مصالحهاتحقيق  أجلكانت تستغلها بشكل كامل من . خضعت لسيطرتها بصورة شبه مطلقة

فكان هناك ارتباط عضوي بين سلاسل . ما تمتلكه من مال وسلطة في المحافظة على المتمثلة

والتي تبدأ حلقاتها في دول الاستعمار وتنتهي في . الاستغلال التي وقعت على الشعب المصري

 . فيهاشكل الاقطاع المحلي الذي ساد 

لوطني، وتحقيق العدالة ومن هنا يظهر الترابط بين شعاري الثورة، تحقيق الاستقلال ا

فكلاهما يرتبط بالتخلص من الاستغلال الذي وقع على الغالبية العظمى من الشعب . الاجتماعية

الإستغلال الذي مارسته الطبقة البرجوازية على صغار الفلاحين والعمال في المجتمع . المصري

تحقيق  أجلله من تحقيق مصالحها، واستغلال بريطانيا لهذه الفئة وللمجتمع بأكم أجلمن 

تحقيق  أجلالطرفين من  بد من وجود تزامن بين التخلص من فكان لا. هاأهدافمصالحها و

 .ه في المجتمعالتغيير المرغوب في
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ايجاد نوع من الحراك الاجتماعي داخل المجتمع أدى إلى حدوث تغييرات من تمكنت ثورة يوليو 

توزيع الملكية على الشعب  إعادةبقية  نتيجة جذرية في تكوينه وتركيبته، إذ تقلصت الفوارق الط

كما تقلص النفوذ السياسي والهيبة الاجتماعية لفئة . الزراعي صلاحالإمن خلال قوانين 

 . الاقطاعيين أو الرأسماليين الكبار في البلاد

التعليم، أو التوسع في تقديم في في توفير الفرص المتساوية سواء كما ساهمت سياسات الثورة 

في توسيع القنوات القديمة  أو من خلال تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع الخدمات

ففي الوقت الذي خبرت فيه البرجوازية " الطبقة المتوسطة والدنيا أمامللحراك الاجتماعي 

المصرية حراكا من أسفل، كان أبناء الطبقة الوسطى والدنيا مهيئين ـ بفضل الفرص التعليمية 

للثورة ـ للصعود واحتلال المراكز القيادية والوسيطة  ىالأوللتي أتيحت لهم في السنوات العشر ا

 (.013: 0114حماد، " )في الشركات والمؤسسات التي أممت

لغاء قوانين التعليم التي كانت سائدة في العهد الملكي، والتي كانت تقصر التعليم على نتيجة لإ

للتعليم توفره للجميع بشكل قوانين جديدة  قرارونتيجة لإ. والبرجوازيةأبناء الطبقة الحاكمة 

نسبة عالية ظهرت  ؛القوانين التي تقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع إقرار، ومجاني

دى إلى تزايد العاملين من أنسبة التعليم بين النساء مما  كما ارتفعتمن المتعلمين من الجنسين، 

 (. 013: 0114حماد،) الحكومية الأعمالومن الطبقات الدنيا والوسطى في  كلا الجنسين،

تنعكس هذه النسب بطبيعة الحال على النواحي الاقتصادية والسياسية في المجتمع المصري، 

تتمثل في مدى مساهمة هذه الفئة في الحركة العلمية  أخرىلارتباط التعليم بقضايا جوهرية  نظرا  

والصناعية وحركة النهضة بشكل عام في البلاد، إذ تلعب الدور الطليعي عادة في قيادة حركة 

 . التغيير وترسيخ الأسس والقواعد الجديدة في المجتمع

صادية على النواحي الاجتماعية بفروعها السياسية والاقت نذإسيطرت الحركة الناصرية 

القضاء على التمييز الاجتماعي  موجبهوالثقافية، من خلال مشروع نهضوي استطاعت ب

حراك اجتماعي ملحوظ داخل  خلقوالطبقي الذي كان سائدا في العهد السابق، وتمكنت من 

المجتمع عبر التغيير التدريجي في مختلف مناحي الحياة، فظهرت طبقات جديدة، نشطة وفاعلة 

 . همة في اكمال حركة البناء والنهضة التي بدأها عبد الناصرتمكنت من المسا
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ن ساهمت في تحقيق نهضة مصر الاقتصادية، إ، والتي اتبعهاسياسات نظام عبد الناصر والإن 

ساهمت  وإن. ذلك من خلال حراك اجتماعي ملحوظ وهدم البنى الاقطاعية التي كانت سائدة قبل

ياسيا وغير تابعة اقتصاديا، تقف على الحياد من ستقلة سمكانة مصر كقوة إقليمية، مفي تعزيز 

  .إلا أن عبد الناصر لم يتمكن من بناء نظام سياسي ديمقراطي. كل الصراعات الدولية

ينادي  هاما في ذلك، فهو وإن رفع شعارا   دورا  ولعل لطبيعة نشأة عبد الناصر وخلفيته العسكرية 

 نظاما   فخلق. نظام ديمقراطي في البلاد، إلا أن الممارسات الفعلية جاءت بما يخالف ذلك إقامةب

كل  إقصاءيقوم على  المتمتع بشعبية وتأييد جماهيري واسع اوتقراطيا يعتمد على الحاكم الفرد

. من كان يخالفه في الرأي والتوجهات، من محمد نجيب إلى الليبراليين والاسلاميين وغيرهم

د النظام الجديد في شخصه وما يحمله من أفكار وتوجهات، في غياب شبه كامل لأي فتجس

 . ، من خلال الغاء الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتقييد حرية تأسيسهاأخرىطراف أ

خذ فيما بعد صفة أفالنظام الذي أنشأه عبد الناصر قام في البداية بصورة انقلاب عسكري، 

إذ يتعسر في الغالب على . والديمقراطيةه ب الذي حال بين نظامالثورة، ولعل ذلك هو السب

ا حققت من تحول إلى نظام ديمقراطي سليم مهمالتي تنشأ بانقلاب عسكري أن ت الأنظمة

 . ات على مختلف الاصعدةإنجاز

نظام اشتراكي يهدف بالأساس  إقامةوهنا يمكننا القول، أنه وبالرغم من سعي عبد الناصر إلى 

ق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية في المجتمع، والقضاء على البرجوازية إلى تحقي

القديمة والنظام الاقطاعي، إلا أن غياب الديمقراطية كانت نقطة ضعف رئيسة للنظام الجديد 

عملية البناء السياسي بأبعادها القيادية "إذ كانت . جعلت البناء الاشتراكي يقوم على قاعدة سلبية

والأيديولوجية، وتلك المتصلة بالجانب الشعبي أضعف حلقات الدولة الناصرية، إذ ظل الرئيس 

، ولم يتم أخرىعلى الكاريزمية من ناحية وعلى البيروقراطية من ناحية  عبد الناصر معتمدا  

 (.13: 3113عبد الله، " )تحويل هذه الكاريزمية إلى مؤسسات وتقاليد سياسية فاعلة

لدرجة تجعله  ـ (3111)عبد الناصر ، أنه لم يكن طموحا ـ برأي جلال أمين ما يؤخذ على 

هو  الأكبرللنهضة، فكان هدفه  مختلفا   يتصور أن العرب يمكن أن يقدموا إلى الانسانية نموذجا  

الهدف الرئيس له هو التخلص من السيطرة دون أن يكن . المساواة مع الغرب لا التميز عنهم

 جللأ . بداعكتشاف الذات، كما هدف إلى تحقيق التنمية دون البحث عن الإهناك أي محاولات لا
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التي رفعتها الثورة، ولم يتمكن من بناء ترسيخ  هدافذلك لم ينجح عبد الناصر في تحقيق الأ

 . أسس النظام الديمقراطي

  تغييرات جذرية في بنية وخصائص النظام المصري :  محمد أنور السادات

عن تلك التي بدأها عبد الناصر، كان  تماما  مرحلة جديدة مختلفة  دخلت مصرفي عهد السادات، 

". دولة المؤسسات وسيادة القانون" ، رافعا شعاري0190أولها اعلان الدستور الدائم للبلاد عام 

تراكية والاتجاه اكثر تقويم ايديولوجية للنظام، والابتعاد بلطف عن الاش إعادةفكان يتطلع إلى " 

 (. 4: 3100براون وروزفسكي،  )" نحو الدين

مسيرة عبد شعار التصحيح، الذي كان يهدف برأيه إلى استكمال  0190ت في عام رفع السادا

عن تلك التي اتبعها عبد مختلفة  آلياتولكن ب. 0133ثورة عام  أهدافالناصر في تحقيق 

 .تصادينفتاح الاقمن ضمنها سياسة الإ. الناصر

وفي السياق العام، يمكننا القول بأن عملية التحول التي وقعت في مصر في حقبة السادات كانت 

 : تحمل التوجه التالي

 . تقليص دور القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي -0

 .توثيق العلاقات مع الغرب والصلح مع اسرائيل -3

ودولة  ،نفاقها إلى الجيش والأمنإتحول مصر من دولة منتجة إلى دولة مستهلكة توجه  -2

ريعية تعتمد على موارد السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والبترول 

 . والقروض والاستثمارات الأجنبية

والتوسع في سياسات الاحتواء الأمني والتضييق على  ،التحول إلى سياسات النمو التابع -4

حركة المجتمع المدني، وتقليص دور الدولة الاجتماعي في مجالات التوظيف وتعيين الخريجين 

 (.002: 3113عبد الله، )والدعم السلعي 

 الانفتاح الاقتصادي في المجتمع سياسة آثار

 غير مباشرة على الحياة السياسيةوانعكاسات مباشرة  لسياسات الانفتاح الاقتصاديكان 

والتبعية إذ أدت إلى تزايد حدة مشكلات البطالة والتضخم والمديونية  ؛والاقتصادية والاجتماعية

تماعية في المجتمع، وتدهور زيادة حدة التفاوتات الاقتصادية والاجوالاقتصادية للخارج، 
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توى المرافق والخدمات العامة، المعيشية لقطاعات واسعة من الشعب نتيجة لتدني مس الأوضاع

كما أدت سياسة الانفتاح (. 31: 3111أمين، ) سكانوتفاقم مشاكل الصحة والتعليم والإ

مما أضعف من الاقتصادي إلى تدهور أوضاع شرائح واسعة من الطبقة الوسطى المصرية، 

عادة ركيزة هذا عملية التحول الديمقراطي، فهذه الطبقة تشكل المساهمة في دور هذه الطبقة في 

كما ساهمت سياسة (. 14: 3111ابراهيم، )للحيوية السياسية في المجتمع  التحول، ومصدرا  

الانفتاح في بروز قوى اقتصادية جديدة ضمت شرائح من الرأسمالية التقليدية التي تعود جذورها 

 (. 043: 3111أمين، ) إلى ما قبل ثورة يوليو

، فبعد الإجماليع حجم الدين الخارجي مقارنة مع الناتج القومي إلى ارتفا أيضا  أدت هذه السياسة 

التخلص من الديون التي تراكمت على مصر في عهد الخديوي  أجلمحاولات عديدة من 

 بما لم يكن يتجاوز وانخفاض حجم هذا الدين إلى أدنى حد في عهد جمال عبد الناصر. اسماعيل

بالديون الخارجية  أخرىات ليغرق مصر مرة جاء الساد. الإجماليمن الناتج المحلي % 01

الخارج حتى بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية عهده في عام  نتيجة الاقتراض المفرط من

المصري ) الإجماليمن الناتج المحلي % 031 مليون دولار وبما يعادل  30حوالي  0111

 (. 3100اليوم، 

هد السادات تحولات متعددة في المجالات وبالتالي، يمكننا القول هنا بأن مصر شهدت خلال ع

السياسية والاقتصادية، لحقت بالمجتمع المصري وبمؤسساته والأفكار السائدة فيه وتوازناته 

، إذ انتقلت مصر في الجانب الاقتصادي من مفهوم التخطيط القومي أيضا  وعلاقاته الدولية 

وحرية حركة السوق في ظل الانفتاح  لاعتماد على سياسة الباب المفتوحالشامل، إلى ا

كما انتقلت في الجانب السياسي من مفهوم الحزب السياسي الواحد إلى مفهوم . الاقتصادي

 .التعددية الحزبية

إلى أن أهم أسباب لجوء السادات إلى الانتقال من صيغة التنظيم السياسي وتشير الدراسات، 

حالة الفراغ السياسي التي دخلت بها مصر بعد وفاة عبد  الواحد إلى صيغة التعددية السياسية

بما يحمله من صفات كاريزمية تجعل من الصعب على شخص واحد أو مجموعة من  ،الناصر

التي استخدمها في تثبيت  دواتفشكلت هذه السياسية أحدى الأ .الأشخاص سد ما تركه من فراغ

كما أن اتجاه النظام لتبني . دة القانوننظام حكمه بما يتناسب مع شعار دولة المؤسسات وسيا
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في الانتقال إلى التعددية السياسية، باعتبار أن  هاما   شكل عاملا  سياسة الانتفاح الاقتصادي 

 .(21: 3111ابراهيم، ) التعددية السياسية تتطلب نوعا من الانفتاح السياسي

بسياساتها يما يتعلق بالإضافة إلى ما سبق، فإن التحولات السياسية التي شهدتها مصر ف

علاقات وثيقة مع الغرب والولايات المتحدة تحديدا، بدلا من  إقامةوالتي تمثلت في ، الخارجية

، كان من أهم العوامل على وجه التحديدالعلاقات التي كانت تربطها بالشرق والاتحاد السوفييتي 

الأخذ بمبدأ التعددية السياسية، بما يتماشى مع المبادئ  أجلالتي دفعت القيادة السياسية من 

ديمقراطية الليبرالية الغربية، وبما يظهر نظام السادات بصورة النظام الذي يسير على طريق ال

 (. 29: 3111ابراهيم، )الغربية 

كان  إنماتعددية سياسية حقيقية في مصر، و إقامةومع ذلك، فإن السادات لم يكن يهدف إلى 

يديولوجيا دون أن تحمل أي اختلاف جذري مع ف إلى ايجاد أحزاب سياسية توافقه في الأيهد

في التفصيلات وبرامج "فالاختلاف الذي كان يسعى لتعزيزه يتعلق فقط . اتجاهه في الحكم

[ إمكانيةمع ]التنفيذ، ولا ينصرف إلى توجهات السياسة العامة في المجال الداخلي والخارجي، 

التنظيم  إطارممارسات الاجماع السياسي التي لا توجد عادة إلا في [ في ظل] قيام الأحزاب

 (. 011: 3111هلال، " )السياسي الواحد

، آخربمعنى  أو كما أن التعددية الحزبية التي خلقها السادات عادت بقرار من سلطة الحكم،

. أسفل إلى أعلىت من عادت بمبادرة السلطة السياسية ممثلة بالسادات، ما يعني أنها عملية تم

أن عملية التحول هذه لم تأت نتيجة وجود مطالب شعبية مكثفة على السلطة  على وهو ما يدل

ومنها حق تشكيل الأحزاب السياسية والتعددية الحزبية  ،بخصوص الحقوق السياسية والمدنية

 ،بقرار رئاسي منفرد دون تفاوض مع القوى المعارضة أيضا  كما يلاحظ أنها جاءت . وغيرها

 . التي لم نلحظ من خلال دراستنا لتاريخ مصر السياسي أي دور بارز لها في تلك الفترة

وخلاصة القول هنا، هو أن السادات وبالرغم من انتمائه لنفس المؤسسة التي ينتمي إليها عبد 

عما نادت به هذه الثورة وسعت  تماما  ء مختلف إلا أنه جاء بشيـ  المؤسسة العسكرية ـالناصر 

 . سبقه به عبد الناصر عماإلى تحقيقه، كما اختلف تمام الاختلاف 

لذلك، نعتقد أنه من الخطأ القول بأن نظام السادات كان امتدادا لنظام عبد الناصر كما كان يراد 

السادات  أنكما . توالسياسا هدافمن حيث المبادئ والأ كل الاختلافله، بل كان مختلفا 
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ا تنظيم الضباط الأحرار هة التي رفعتالس هدافوبالطريقة التي أدار بها الدولة تخلى عن الأ

القضاء على الاستعمار والفساد  أجلفبالرغم من كل الجهود التي بذلها عبد الناصر من . للثورة

إلا أن  ؛اطية السليمةالعدالة الاجتماعية والحياة الديمقر إقامة أجلوالنظام الاقطاعي، ومن 

جديدا  نظاما  نشأ فأ. هدافسياسات السادات باعتقادنا ضلت طريقها ولم توجه نحو تحقيق هذه الأ

عن تلك التي حملها عبد الناصر، ويحمل تطلعات  تماما  ا وسياسات وبرامج مختلفة أهدافيحمل 

ومع حرصه الدائم على اظهار . هأهدافورؤى مختلفة كل الاختلاف عن تطلعات عبد الناصر و

مختلفا عن  نظاما  إلا أن كلاهما أنشأ  سلفه؛نفسه وحرصه على التأكيد دوما بأنه يكمل مسيرة 

 . في مسيرة التحول الديمقراطي خروكان لكل منهما دوره المختلف عن الآ. خرالآ

صادية التي كانت سس السياسية والاجتماعية والاقتكما حاول عبد الناصر هدم كل الأ تماما  و

. سس التي رسخها عبد الناصر في مصرسائدة في مصر قبل الثورة، جاء السادات ليهدم كل الأ

. التي تم اتباعها، فمرة باسم الثورة ومرة باسم التصحيح لياتالآ يكمن بينهما في فإلا أن الاختلا

السادات باعتقادنا لم ف .والنتيجة نفسها في الحالتين، مع اختلاف النتائج عن سياسة كل منهما

من سياساته وبرامجه انه  واضحا  كان  إنمايكمل مسيرة النهضة كما كان يسميها عبد الناصر، و

 .أعاد مصر إلى نفس الشكل الذي كان سائدا فيها في عصر محمد علي

، عاد بصورة تكدس رأس المال الأجنبي، وبروز أخرىإذ عاد النظام الاقطاعي ولكن بصورة 

وزيادة التدخل . تمتلك رؤوس أموال طائلة، وضعف الطبقة الوسطى وتلاشيها فئات محلية

 وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة. الأجنبي من خلال علاقاته مع الولايات المتحدة واسرائيل

فمن خلال التتبع التاريخي . الإجماليوزيادة حجم الدين الخارجي مقارنة بمعدل الناتج المحلي 

خصيتي كل من السادات والخديوي نلاحظ أن هناك تشابها كبيرا بين ش لمسيرة السادات،

إذ لجأ كلاهما إلى التوسع في الاستدانة من الغرب، وزاد في عهد كليهما حجم الديون . اسماعيل

المستعمر الأجنبي لتعزيز نفوذه في  أماممما فتح الباب . الخارجية التي تراكمت على مصر

 .  لسيطرة في عهد السادات عن عهد الخديوي اسماعيلمع اختلاف طبيعة ا ،البلاد

إلى تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، دون  السادات سياسات وقد أدت

إذ ثبت أن الانفتاح ليس مجرد فعل مضاد للثورة على الصعيد السياسي، "أن تسهم في حلها، 

صياغته بطريقة عشوائية  إعادةتمع المصري وولكنه بداية عملية واسعة المدى لتفكيك المج

، تمثلت في متعددة الأبعاد مما أدخل نظام الحكم في أزمة ،(011: 3113عبد الله، " )مضطربة
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مما أدى . تقييد وتضييق المشاركة السياسية، وانتشار الفساد وضعف أجهزة ومؤسسات الدولة

والاجتماعي إلى اهتزاز شرعية النظام وبروز تيارات الرفض السياسي
14

، وقد أدى بروز هذه 

التنظيمات برأي على الدين هلال إلى الكشف عن أزمة النظام الايديولوجية، وعدم قدرته على 

كما ساهم في ايجاد تنظيمات ترفض شرعية . استيعاب مثل هذه الفئات الواسعة من الشباب

شأن ما تقدم أن يدخل البلاد في  وكان من. النظام القائم ولا تعمل وفقا للقواعد الدستورية القائمة

 . 0110حالة من التوتر السياسي انتهت باغتيال السادات عام 

 انهيار النظام: محمد حسني مبارك

نظام حكم  إطاربذاته، بل امتداد لفترة حكم السادات في  لم تكن فترة حكم مبارك نظام حكم قائم

فكان هناك تشابه كبير بين الطرفين مع وجود بعض (. 0190دستور )ودستور واحد 

منهج وسياسات متشابهة، إلا أن مبارك وصل في تلك السياسات إلى اتبع كلاهما فالاختلافات، 

 .مدى أبعد

سية السياتمثلت في التبعية ؛ هناك سمات متعددة تجمع بين هاتين الفترتين داخل النظام نفسه

ن في طوالتي ظهرت في تحالف السادات مع واشنللولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادية 

واتنشار . في العراق 3112و 0111حربها في أفغانستان، ثم تحالف مبارك معها في حربي عام 

والقضاء على أي فرصة  ،ي إلى اقتصاد استهلاكيإنتاجوتحويل الاقتصاد من اقتصاد  ،الفساد

ثقافة "، استهداف الذاكرة الوطنية تحت شعار أيضا  ومن سمات هذه الفترة . لتنميةحقيقية ل

كما . واللعب في مجالات الثقافة والاعلام والكتب المدرسية والخطاب الديني وغيرها" السلام

عارضين اتسمت باضعاف دور المعارضة السياسية وفرض قيود متعددة عليها ومطاردة الم

 (. 31: 3103علام، )حيان واعتقالهم في بعض الأ

                                                 

 

14
ساط طلبة في السنوات الأخيرة من سبعينيات القرن الماضي وابان حكم السادات، تبلورت الجماعات والتنظيمات الاسلامية كحركات واسعة النطاق في أو 

جهد القومي المصري الذي كان تعزى برأي علي الدين هلال لعدة أسباب، منها ما يعود في الأساس إلى فترة حكم عبد الناصر، وكان أهمها تعثر ال الجامعات تحديدا، 

ونتيجة لاختلال القيم والمعايير الاجتماعية الذي ترتب على تغير توجهات السياسة المصرية . عبد الناصر قد بذل جهودا لا يستهان بها في سبيل الدفاع عنها واحيائها

ي عصفت بمصر نتيجة سياسات السادات والتي أدت إلى زيادة الفقر في أوساط الطبقة وكذلك قسوة الظروف الاجتماعية الت. أيضا  واقليميا ودوليا  داخليا  في تلك الحقبة 

وقد كان لاستخدام جهاز الدولة في بعض الأحيان لسلاح . الوسطى والدنيا في الوقت الذي ظهرت فيه طبقة ثرية جدا علاقتها بالسلطة مريبة ومصدر ثروتها مجهول

وأخيرا، فإن لاغلاق مسالك التعبير , هاما في تعزيز وجود هذه التيارات دورا   أخرىقوى السياسية المناوئة له من ناحية الدين لتبرير سياساته من ناحية وضرب ال

، تطور 4114للمزيد حول هذه الظاهرة، انظر، علي الدين هلال، . هاما في بروز مثل هذه التيارات ونموها دورا  الشرعي عن الرأي واستخدام العنف في مواجهتها 

 . croom helm ,1981, islam and powerلنظام السياسي في مصر، و ا
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بحسب ما يذكر  ، منهاادةياسية حيعاني من مشاكل اقتصادية وس نظاما  ورث مبارك من السادات 

محتلة، وعلاقات عربية مهترئة، وبناء تحتي  ااقتصادا منهارا وأرض"عبد العظيم رمضان 

انتهى عمره الافتراضي منذ عشرات السنين، وانفتاح استهلاكي ضرب الطبقات الشعبية ضربة 

رمضان، " )الأنظمةأليمة، وديون طائلة تثقل كاهل أي شعب من الشعوب وأي نظام حكم من 

0112 :013 .) 

للشرعية غير الشرعية  أخرىن مصادر وحاول كما هو الحال مع من سبقوه إلى البحث ع

 . التي لم يستطع الحصول عليها مثل عبد الناصر والسادات الثورية

لم يشارك حسني مبارك في حركة التحرر الوطني، ولكنه ترعرع في أحضان النظام السلطوي 

ات فجاء في ظل اهتراء الشرعية الثورية التي كان الساد. الذي نشأ في أعقاب حركة التحرر هذه

: 3100مصطفى، )قد فقدها بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد واتباع سياسات الانفتاح الاقتصادي 

انتهجها أسلافه للبحث فكان عليه أن يلجأ إلى استراتيجيات جديدة تختلف عن تلك التي  ،(014

 .عن مصادر جديدة للشرعية غير الشرعية الثورية التي لم يتمكن من الحصول عليها

مصر لأطول فترة منذ عهد محمد علي، فبلغت حوالي ثلاثين عاما  لرغم من ذلك حكمولكنه وبا

حاول خلالها أن يعطي لنظامه سمات مميزة، تجعل منه امتدادا للنظام الذي أنشأه السادات وعبد 

وفي الوقت نفسه، منحه بعض . الناصر من قبله بما يمنح هذا النظام صفة الاستمرار والتواصل

دة التي تمثل استجابة للتطورات السياسية المختلفة التي طرأت في الحياة السياسية السمات الجدي

 .والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري

تكريس دعائم حكمه  الأولفكان هدفه "تولى السلطة في ظل ظروف مجتمعية شاملة، وقد 

" والبحث عن شرعية جديدة له، مع قدر من الهدوء والاستقرار إلى الحياة السياسية المتأزمة

والتي تتطلب مزيدا من ، دستوريةفسعى إلى الحصول على الشرعية ال؛ (41: 3111ابراهيم، )

استعمال فقام بتغيير الخطاب السياسي واتجه أكثر نحو  ؛عليه الانفتاح السياسي المسيطر

حرص على تأكيد التزامه بالديمقراطية وسيادة القانون ودولة ومصطلحات الديمقراطية، 

السياسي، وتم تعديل الدستور بما يفتح  صلاحالإضرورات وبدأ بالحديث عن . المؤسسات

 (.013: 3100مصطفى، ). المجال السياسي في النظام السلطوي
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مختلفة ومنها الاسلامية التي التيارات السياسية ال كما أجرى أول انتخابات مباشرة شاركت فيها

وتبنى نهج  .(013: 3100مصطفى، )على احتواءها وابعادها عن التيار الجهادي حرص 

وأفرج عن المعتقلين  متسامح مع التيار الاسلامي المعتدل ممثلا في جماعة الأخوان المسلمين،

 . لسياسيالسياسيين، وأكد على أن المعارضة جزء من النظام ا

تختلف الآلية التي تعامل بها النظام الحاكم مع الأحزاب السياسية ومؤسسات في الواقع، لم 

إذ استمرت الدولة السلطوية في . عن تلك التي اتبعها عبد الناصر والسادات المجتمع المدني

محاربة وتقييد وجود المعارضة السياسية التي لم تكن تسمح بوجودها إلا بالقدر الذي تضمن فيه 

وفي عهد مبارك، فقد سمح النظام بنشوء . عدم تأثير تلك المؤسسات على وجود النظام إمكانية

السياسية ومؤسسات المجتمع هذا النوع من المعارضة من خلال آليتين فقط، هما الأحزاب 

 (. Albrecht, 2005: 383)المدني التي تعمل بأجندة سياسية 

أي تحد بالنسبة للنظام لأنها لم تتمكن من  المنظمات الأهلية أو الأحزاب السياسية فلم تشكل

 الإصلاحالحصول على الدعم اللازم من قبل المجتمع؛ فخطاب الديمقراطية وحقوق الانسان و

لذي كانت تنادي به لم يصل إلا لبعض الأحزاب العلمانية التي تضم جزءا من النخبة السياسي ا

السبب الحقيقي وراء ذلك يعزى إلى حرص . ولم يصل إلى عامة الشعب ،المثقفة في البلاد

النظام على ابعاد المواطنين عن الاهتمام بالسياسة الرسمية للدولة في مجال المشاركة في الحياة 

 (.Albrecht, 2005: 385)ى الاهتمام بقضايا التوزيع والاستهلاك السياسية إل

باختصار، لقد تمكن النظام من احتواء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وقيدها 

وضيق من قدرتها على المشاركة السياسية بحيث لم يكن لوجودها أي معنى حقيقي في 

ها في القيام بوظيفتين مهمتين؛ تجميع المصالح كما اخفقت هذه الأحزاب بدور. الديمقراطية

 . المشتركة والتعبير عن هذه المصالح

كما كان الحال مع السادات عن السياسات  تماما  ابتعد مبارك وفي الجانب الاقتصادي، 

الاقتصادية الاشتراكية لتبني سياسات رأسمالية اعتمدت على الخصخصة مكان التأميم، بهدف 

. لدستورية والسياسية التي كان يسعى إليهاشي للمجتمع، وتعزيز الشرعية اتحسين الوضع المعي

ي، كما رفع إنتاجتصحيح مسار الانفتاح الاقتصادي بتحويله إلى انفتاح  إعادةإذ رفع شعار 

 . شعارات الطهارة ومحاربة الفساد، نتيجة لاستشراء الفساد في ظل الانفتاح الاقتصادي
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 زماتحل الأ أجلنظام مبارك اتجه إلى الخصخصة من  إلى أن( 0112)ويشير رمضان 

الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، ولكن هذا التوجه انحرف انحرافا خطيرا عن المسار 

ه؛ فقد بدأت هذه السياسة ببيع منشآت القطاع العام الخاسرة لتنتهي أجلالأساسي الذي نشأت من 

رؤوس  بفي يد فئة قليلة من أصحا الإنتاجسائل مما أدى إلى تركز و. ببيع المؤسسات الرابحة

 . الأموال وخسارة الدولة لها

السياسات ويصف جلال أمين حال المجتمع المصري بعد تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي، و

على البنية الاجتماعية وعلى تراث المجتمع ها النيوليبرالية أدق توصيف ليتبين مدى تأثير

والتي يرى فيها بداية لموجة عاتية من . على تغيير عاداته وسلوكهوثقافته، ومدى قدرتها 

، إذ تمكنت هذه السياسات برأيه من التغريب والتخريب الثقافي الذي لم تشهده مصر من قبل

 أجلدخال بعض التغييرات في الثقافة المصرية خلقت حالة من السعي الجاد والدؤوب من إ

، ولم يكن ذلك إلا نتيجة للانفتاح آخربحضارتهم بشكل أو بواللحاق " بالعالم المتمدين"اللحاق 

الشديد على العالم، والتي تسلل من خلالها العالم الأوروبي والأمريكي إلى حياة المجتمع 

 (. 20-33: 3111أمين، )المصري على نحو لم تشهده من قبل 

قد بدأها سلفه كما عانى الاقتصاد المصري في عهد مبارك من استمرار التبعية التي كان 

 الخارجية؛ فتزايد اعتماد الأطرافالسادات، ولم يتمكن من تحرير الاقتصاد من هيمنة وتدخل 

على المساعدات الغذائية الخارجية اللازمة لسد الاحتياجات الشعبية، وازداد الاعتماد على  مصر

الخارجية  القروض والمعونات لسد العجز في ميزان المدفوعات، وازدادت حاجتها للمعونات

وأخيرا فقد ارتفعت حاجتها للاستثمارات الخارجية . تسليح جيشها أجلخاصة العسكرية منها من 

 (.313: 0119، سعد الدين)لدعم اقتصادها وتحقيق النمو فيه 

رتبت هذه العلاقات حالة من عدم التكافؤ فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، كانت تتضح من 

المختلفة للأطراف الخارجية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية لما تتخذه خلال ردود الأفعال 

معها  الأطرافمصر من قرارات وسياسات بشأن وضعها الداخلي أو الخارجي دون تساوي تلك 

: 0119ابراهيم، )اتخاذ أي قرارت أو سياسات دولية  وأخذ ردود أفعالها بعين الاعتبار عند

والتي . م التكافؤ في العلاقات الدولية التي سادت في عهد مباركوهو ما يظهر حالة عد ،(313

  . جة لتبعية الدولة الاقتصادية لتلك الدولنتي ىالأولكانت بالدرجة 
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وحول التدخل الخارجي في عهد مبارك، يتحدث سعد الدين ابراهيم عن المعونة الامريكية التي 

كانت مصر مستعدة لبذل كل الجهود للحصول عليها في بداية حكم مبارك، وعن مدى تأثير هذه 

المعونة على صنع القرار السياسي في مصر؛ إذ يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت 

استثمار هذه الأموال، فكانت تسعى إلى استثمار هذه المعونة  آليةملاءات معينة حول إ تفرض

. اتجاه السوقبية جديدة وتشجيع عملية التحول في صنع القرار إنتاجطاقات  إقامة أجلمن 

وبالتالي، فإن استحقاق المعونة كان مرتبطا بتطبيق المصريين لسياسات معينة أثرت بشكل أو 

ابراهيم، )تقلال المصريين وقدرتهم على اتخاذ القرارات دون أي املاء خارجي على اس آخرب

0119 :313 .) 

، فكان اعتمادها على مثل هذه وسيادتهاقيدت هذه المعونات ـ باعتقادنا ـ من استقلال مصر 

 ليجعل من تلك المعونة ،المعونات بمثابة طعم أوقعها في شباك الولايات المتحدة الأمريكية

إذ أن . أخرىلتحقيق السيطرة الامريكية من جهة أداة و ،للضغط على مصر من جهة وسيلة

اعتماد مصر المتزايد على تلك المعونة جعلها من مصادرها الأساسية التي لا يمكن الاستغناء 

 . مما مكن الولايات المتحدة من السيطرة على القرار المصري وتوجيهه بما يخدم مصالحها عنها

إلى التقليل من تأثيرها وما تفرضه من قيود عليها، فلم يتبع النظام سياسات داخلية مصر تسع لم 

فالولايات المتحدة وان كانت تسعى إلى تعميق تبعية مصر . تلك المعونات آثارتحاول التحييد من 

لها، إلا أن سياسات النظام الداخلية هي التي تلعب الدور الاهم إما في تمكين تلك المعونة من 

 . هذه المساعدات والاستقلال عنه أهميةأو في تقليص  ،للخارجومن ثم التبعية عليها سيطرة ال

وزيادة الاعتماد لقوى الامبريالية مع هذه المعونة بما يعزز التبعية ل في مصر تعامل النظام 

 طأنمابتبني [ هذه السياسة]إذ عنيت "في ذلك،  رئيسا   دورا  ة الانفتاح ، وقد كان لسياساعليه

على الورادات لسد نهم [ واعتمدت]، الإنتاجللاستهلاك لا تتماشى مع قدرات المجتمع على 

سلع لصالح  نتاجية أو لإإنتاجمع توجيه الاستثمار إلى مجالات غير  ،ةالأثرياء الجدد لسلع ترفي  

والعمالة ، هذا مع الاعتماد على بيع موارد مصر من النفط الطبقات الموسرة والأغنياء الجدد

(. 313: 0119ابراهيم، ) "والموقع الجغرافي للحصول على جزء من النقد الأجنبي المطلوب

السلع الضرورية للوفاء  إنتاج علىالكامل لزيادة قدرة مصر  همالوهي حالة ترافقت مع الإ

  .ها من الحبوب وعلى رأسها القمحإنتاجبحاجات المجتمع، وخاصة 
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بالحرص على الاستقرار السياسي والاجتماعي، والذي  [مبارك] وبصفة عامة، فقد اتسم عهد"

وكان من أول (. 001: 3101هلال، " )تمثل في استقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية

ات التي اتخذها في سبيل تعزيز الديمقراطية التي رفع شعارها اللجوء إلى المصالحة جراءالإ

كما اعاد عملية التحرر السياسي التي كان قد بدأها . الوطنية بين الفصائل السياسية المختلفة

السادات وتراجع عنها بعد تصاعد الحركات الاحتجاجية ضده عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد 

الاقتصادية السيئة التي سادت في عصره، وكانت  الأوضاعوتصاعد وتيرة الاحتجاجات على 

ثابة أول اختبار له في التحول الديمقراطي، إذ بم 0114الانتخابات البرلمانية التي عقدها في عام 

 (. Hassan, 2010: 322)كانت أول انتخابات برلمانية قائمة على أساس التمثيل النسبي 

هاما في مسيرة التحول الديمقراطي،  دورا  لعبت المؤسسة العسكرية في مصر من ناحية أخرى، 

وتشكل هذه المؤسسة . ش هذا الدور الواسعولعل هذا يعزى لأسباب مختلفة مُن ح  بناء عليها الجي

ن يتوقع منها القدرة على التعامل مع أكثر ما كا، إذ تمكنت وكر الزاوية بالنسبة للنظام الحاكمحج

خط الدفاع الأخير بالنسبة  ، وشكلتتظهر تحديات خطيرة للنظام كانت القضايا حساسية والتي

إذ تتولى قوات الأمن في ظل سيادة قوانين الطوارئ مهمة محاربة الجماعات المتشددة، . هل

إلى مواجهة أي تحركات أو مظاهرات سلمية تنظمها تيارات سلمية أو جهات فاعلة  أيضا  وتمتد 

 . اجتماعيا

ية؛ ونتيجة لضعف التأييد والدعم السياسي لهذا النظام، وبسبب ضعف الشرعية السياسية الحقيق

على  تهذا النظام الدعم والأمن وحافظ ت الأخيرةفمنح. فقد اعتمد بقوة على المؤسسة العسكرية

داخل  أخرىمصالحه في المجتمع، حتى غدا بعض قادة هذه المؤسسة أكثر نفوذا من أي جهة 

 ةا داخل النخبة السياسية في الدولدوارا هامة حتى أصبحوا أكثر قوة ونشاطأهذا النظام، ولعبوا 

(Hassan, 2010: 324.) 

الاستبدادية، فإن اللجوء إلى حماية المؤسسة  الأنظمةكما هو الحال في كل  تماما  وفي مصر 

إلى تقوية  الأنظمةيوبي، إذ تلجأ هذه الأالعسكرية يعود لعدة أسباب بحسب ما يذكر نزيه 

عارضة من ترسيخ وجودها وقوتها من خلال القضاء على أي م أجلالمؤسسة العسكرية من 

وثانيها يعود إلى الرغبة في تعزيز الاستقلال الوطني الشامل في كافة  .أي نظام سابقبقايا 

راعات مع الاقليات صالدخول في المجالات والذي يدفع الضباط في بعض الأحيان إلى 
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للتجارة والتمويل والتصنيع  تأميم واسعةما قد يؤدي إلى عملية مالاقتصادية في الدولة 

(Ayubi,1995: 295 .) 

في مصر وتحديدا منذ  تاريخيا  وبالاطلاع على خصوصية الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية 

التحول الديمقراطي في مصر يكمن في  أمام، يمكننا القول بأن أكبر تحد 0133قيام ثورة يوليو 

الدور الذي يلعبه وكذلك . التطور الحساس والخطير في العلاقات بين الجيش والقطاعات المدنية

كل منهما في تعزيز شرعية النظام من خلال الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي 

(Hassan, 2010: 324.) 

ضفاء الطابع المدني على النخبة الوزارية منذ إوعلى الرغم من حدوث تطور كبير بشأن عملية "

تشكل السند الرئيس للنظام  سبعينيات القرن العشرين، إلا أن المؤسسة العسكرية استمرت

لأن الجيش يمثل ركيزة أساسية  نظرا  و... الحاكم، وصاحبة القول الفصل في لحظة التحدي

" لتأمين النظام؛ فقد حرصت السلطة على ضمان ولائه ومساندته من خلال أساليب عديدة

 (. 23-24: 3111ابراهيم، )

ري كان من أهم معيقات حركة التحول وبالتالي، فإن التداخل بين القطاعين المدني والعسك

الديمقراطي في مصر، فاستعملت المؤسسة العسكرية في سبيل تأسيس شرعية النظام والمحافظة 

عليها طوال الوقت دون أن يكون هناك أي نوع من التوفيق بين احترافية القوات المسلحة وبين 

دورها كخط دفاع أخير لحماية الشرعية الدستورية
15
. 

كانت ( العلاقات الزبائنية)بنية هذا النظام سواء والعلاقات التي تربط عناصره ببعضها البعض  

في مصر، والتي طالبت بخلق واقع سياسي  3100من أهم الأسباب التي أدت إلى قيام ثورة عام 

 . واقتصادي جديد، وبناء نظام ديمقراطي يستجيب للمطالب الشعبية

يا جديدا في مصر، فأنتجت سلطة جديدة على أنقاض القديمة، خلقت هذه الثورة واقعا سياس

ونتج عنها صراعات وتحالفات مختلفة بين . أخرىوساهمت في بروز قوى جديدة وتراجع 

 .النخب والجماعات المصلحية المختلفة في المجتمع

                                                 

 

15
التي لا مجال للخوض فيها . ناقشت الأدبيات دور المؤسسة العسكرية في مصر منذ نشأة الدولة الحديثة فيها وحتى اليوم، والامتيازات الممنوحة لها عبر التاريخ  

جمهورية الضباط في مصر، مؤسسة كارنيغي : فوق الدولة. 4144. بارك يمكن الاطلاع على يزيد صايغللمزيد حول دور المؤسسة العسكرية في نظام م . هنا

 . للسلام الدولي، بيروت
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 نوع وشكل هذه السلطة وطبيعة مصالحها وارتباطاتها تحدد إلى درجة كبيرة مصير الثورة في

المستقبل؛ إذ تلعب التحالفات والصراعات، والارتباطات والمصالح الفئوية والتوافق أو عدم 

تحقيق  أمامهاما في تمهيد الطريق  دورا  التوافق الذي قد ينشأ بين القوى السياسية المختلفة 

 . الثورة أهداف

الفات، واتجاهها أو طبيعة ونوع هذه التحلسنا بصدد دراسة ـ كما ذكرنا في البداية ـ ونحن هنا 

شكلها في المستقبل، وإنما نسعى لوضع تصور حول شكل النظام الجديد، وجوانب اختلافه أو 

 . الثورة أهدافتشابهه مع النظام القديم، والشروط الضرورية التي لا بد من توفرها فيه لتحقيق 

للبيئة التي سيتم فيها تحديد التغيرات التي يجب على  إطاربهدف وضع  ـ أخرىمرة ـ وهذا 

الأرضية اللازمة  إعدادالثورة و أهدافتحقيق  أجلالنظام الجديد القيام بها في المستقبل من 

 . ما سنحاول توضيحه في الجزء الثانيهو و. للتحول الديمقراطي الحقيقي

  بعد الثورة النظام الجديد في مصر: الجزء الثاني

الثورات العربية تحمل هدفا أساسيا تتشارك به مع ( 3100)جاءت ثورة مصر الأخيرة 

ورفعت في  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة الأوضاعالتخلص من  ووه، الأخرى

سبيل ذلك شعارات مختلفة تعبر عن طموح الشعب في التحول من رعايا إلى مواطنين، وتحويل 

 . المواطنة الكاملة مقاطعة تملكها نخبة متحكمة إلى دولةالدولة من مزرعة أو 

سياسية واقتصادية واجتماعية  عن مطالب عبرت الشعارات التي رفعت في الثورات المصرية

وكانت . كافةمحددة تتعلق بتحسين شروط ونوعية الحياة للشعب داخل مصر في المجالات 

ايديولوجية قومية أو ذات علاقة  بعيدة عن أي، شعبيا   وطنيا   تحمل طابعا   بمجملها شعارات

  .بالقضايا الاقليمية أو العالمية

لنظام إلى هدم ا أيضا  تهدف  إنمامبارك، و إسقاطلم تكن الثورة المصرية تهدف فقط إلى 

في عهد عبد  وتجذرتأسسه في مصر منذ نشأة الدولة الحديثة فيها،  وضعت ذيالسلطوي ال

الذي استثمر في تركة أسلافه من ثقافة سلطوية غاشمة قمعت "مبارك الناصر والسادات ومن ثم 

 (. 003: 3103العناني، " )الفرد ووضعت الدولة ومؤسساتها فوق حريته وكرامته وانسانيته
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رأس النظام الحاكم المتمثل في الرئيس المصري حسني  إسقاطنجحت الثورة المصرية في 

ب النظام بأكمله؛ إذ بقيت المؤسسات والنخ إسقاطمبارك، ولكنها لم تتمكن حتى اللحظة من 

 السياسية والبيروقراطية قائمة، وبقيت بنية النظام على حالها دون حدوث أي تغييرات جذرية

إذ تعجز  .وهو ما يحدث عادة في الفترة اللاحقة لكل الثورات المشابهة للثورة المصرية. فيها

فعة واحدة، مما يؤدي إلى حدوث صراعات القديمة د الأنظمةالثورات عادة عن استئصال 

 . على عملية التحول فيها؛ في المدة الزمنية وفي سهولة أو صعوبة عملية التحول مختلفة تؤثر

، الناتجة عن استمرار حاليا  ولعل هذا هو السبب وراء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر 

الصراع بين التيارات الساعية للتغيير وتلك التي ترغب في الحفاظ على مكاسبها التي حققتها في 

تحقيق أفضل مكاسب  أجلالحالية من  الأوضاعوتلك التي تسعى لاستغلال . عهد النظام السابق

الثورة  أهدافلى من السلطة دون الانتباه إ الأكبرسياسية من خلال السيطرة على الحصة 

 . والتغييرات الساعية لتحقيقها

فيما  المستقبلالمجتمع بأكمله حول تأثير تلك الحالة على  تفكيروهنا تبرز أسئلة متعددة تشغل 

يتعلق بالقضايا التي تمسهم مباشرة كالعمالة والبطالة والفقر وزيادة الدخل وعدالة توزيع الثروة 

 . وغيرها

لثورة حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومنذ بداية ا فمصر تشهد

 السابق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ناجمة عن أسباب مختلفة أهمها ـ بالإضافة للموروث

بما فيهم السلطة الناشئة ـ الأخوان المسلمين حاليا  الفاعلة  الوطنية عدم قدرة التيارات ـ
16

على ـ 

تعزز من قدرة والاقتصادي لمستقبل مصر السياسي والاجتماعي  بلورة خطة ورؤية واضحة

المنشود، ويزرع الطمأنينة لدى على تجاوز المرحلة الانتقالية إلى ما يحقق لها الاستقرار  الدولة

 . حاليا  تجاوز الحالة التي يمر بها  إمكانيةالشعب ب

                                                 

 

16
مسألة فشل التيارات الاسلامية في بلورة خطة واضحة لإدارة المرحلة المقبلة واكتفائها " النهر ضد المستنقع: في مديح الثورة"يطرح خالد الحروب في كتاب   

استندت دوما إلى الشعار السابق، وكانت تعزي فشل  إنماأي خطة او برنامج عمل حقيقي، و يوما  ، وأن هذه التيارات لم تكن تمتلك "الاسلام هو الحل"برفع شهار 

. سياسية التي تمس الجميع في أي مجتمعفكانت تركز دوما على الهوية أكثر من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وال. السلطات الرسمية إلى تخليها عن هذا الشعار

لبلدان التي تمكنت من ويشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختبارا حقيقيا لمدى قدرة هذه التيارات على صناعة خطط واضحة لإدارة مرحلة ما بعد الثورات في ا

 .  441 – 444صفحة  أعلاهللمزيد انظر في الكتاب المذكور . الوصول إلى السلطة فيها
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بين عملية التحول الديمقراطي  واضحا   لم تثبت تجارب التحول الديمقراطي أن هناك ترابطا  

الاقتصادية كما ذكرنا سابقا وتحقيق التنمية
17
الاهتمام بشكل نظام الحكم فإن  ومع ذلك .

عملية تهيئة المناخ والمؤسسات الجديدة يكتسب أهميته من كون هذه المؤسسات هي التي ستتولى 

العكس من ذلك، هي التي  أو على. المناسب لتحقيق التنمية والاستقرار وبناء نظام ديمقراطي

 . ستعمل على تهيئة المناخ المعيق لتحقيق هذه التنمية

 أجلبعد الثورة؛ وذلك من  الناشئوضع تصور حول شكل وخصائص النظام  أهميةمن هنا تنبع 

في ظل المعطيات المتوفرة  ،تحديد فيما إذ كان هذا النظام سيعمل كداعم ومحفز لعملية التنمية

 إعاقةأم ستتجه سياساته باتجاه . الثورة أهدافتحقيق  أجلوفي ظل الموارد المتاحة من  حاليا  

عملية التحول الديمقراطي  إعاقةومن ثم  نتيجة غياب الرؤية الواضحة للمستقبل هذه العملية

 . برمتها

أن القول بالانتخابات الرئاسية قبل ذلك، يمكننا  إجراءالدستور الجديد في مصر و إقرارومع 

الحد دون تحقيق المرحلة الانتقالية وما ستفضي إليه قد تبلورت إلى حد كبير، واتجاه معالم 

نه لن يتحقق بين ليلة وضحاها في دولة أب تماما  الذي ندرك  ،الاستقرار المنشودالأدنى من 

 . كمصر، تعاني من رزمة مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية لا يمكن تجاوزها بسهولة

تمرار الصراع بين التيارات السياسية المختلفة، واستمرار حالة التنافس الشديدية بينها؛ ومع اس

وتعطي  الجديد،نها ستؤثر في صورة وشكل النظام أبرزت العديد من القضايا التي يبدو منها 

مؤشرات عن حجم أو مدى التغيرات التي يمكن حدوثها على المديين القصير والمتوسط، ونسبيا 

 .دى البعيدعلى الم

الناشئ ونحن سنتخذ من هذه القضايا كوسيلة تساعدنا في وضع تصور حول خصائص النظام 

؛ مع زوال الضبابية والغموض عن معالم واتجاه المرحلة الانتقاليةخاصة ، (السلطة الجديدة)

 عطي مؤشرات حولمع العديد من القضايا يمكن أن تت بها السلطة الجديدة فالطريقة التي تعامل

يرات قد تكون جوهرية حدوث تغي مكانيةمع ادراكنا لإ. شكل هذا النظام وخصائصه في المستقبل

                                                 

 

17
 . انظر في مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة  
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ممكن أن تساهم في تغيير خصائص النظام التي سنحاول وضع تصور حولها من الفي المستقبل 

 .هنا

مع بعض القضايا والقرارات سلطة فيها ال تالتي تعامل لياتفنحن سنتخذ في هذا الصدد من الآ 

. في المستقبل وحدوده النظام الجديد حول خصائصكأداة لوضع تصور  اها منذ نشأتهتتبنلتي ا

لعمر النظام الجديد لقصر الفترة الزمنية  نظرا   ؛بعاد العامة لهذه السياسة ما زال صعبافتحديد الأ

 التي يمكن أن تعزى ،وعدم وجود استراتيجيات واضحة للتعامل مع القضايا الخارجية ،من جهة

 إلى عدم اكتمال البنى المؤسسية التي تتولى صناعة السياسة الخارجية في النظام الجديد بدورها

  . من جهة ثانية

( السلطة الجديدة)من خارج النظام الحاكم المصري  السياسي يسعى الفاعلون الجدد في النظام

ها كمصدر تالسابقة عنها واعتمد ظمةالأنالتي طالما تحدثت ـ  إلى تجاوز الشرعية الثورية

لشرعية الدستورية؛ فتم عقد انتخابات رئاسية شاركت فيها تيارات سياسية ـ إلى ا لشرعيتها

 . مختلفة أوصلت الرئيس الحالي محمد مرسي للسلطة

إلا أن تعامل السلطة الجديدة مع بعض القضايا الفاعلة في الساحة توحي بأنها تسعى لتكريس 

ثورية بالإضافة لشرعيتها الدستورية التي حصلت عليها بموجب الانتخابات؛ فأصدر شرعيتها ال

كالاعلان الدستوري  الرئيس المصري على سبيل المثال مجموعة من القرارات الاستثنائية

 .هاأهدافوغيرها استند فيها إلى الثورة والسعي لتحقيق 

وبوصول الرئيس الجديد إلى السلطة يمكن القول بأن ملامح النظام الجديد بدأت بالتشكل، فمصر 

منصب في السلطة التنفيذية ويمتلك صلاحيات  أعلىيحكمها نظام رئاسي يمثل رئيس الدولة فيها 

 . واسعة ويستمد شرعيته من الشعب مباشرة

التي  ليةفهي الآ"لديمقراطية وظائف مختلفة، تقدم الانتخابات على المستوى النظري في العملية ا

يتم من خلالها تعاقب الحكومات، واعطاء الشرعية لمن يتم انتخابهم للسلطة عن طريق عملية 

كما ...تمنح المواطن وسيلة هامة للمشاركة في العملية الديمقراطية[ كما]انتخابية موثوق بها، 

الديمقراطي كآلية محورية صممت لتجنب عنف تعتبر عامل حيوي في النظام السياسي 

 (.001: 3100أبو دوح، " )المواجهات في مسألة تحديد التعاقب والشرعية
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حلال قوى جديدة تحمل إالرئيس السابق و إسقاطفإن ما يجب الانتباه له هو أن  ومع ذلك،

أن " لوقت نفسه الشرعية الدستورية والانتخابية لا يعني انتهاء النظام القديم ولا يعني في ا

ملائكة حلوا محل شياطين، بل يجب النظر والتعامل مع القادة الجدد كقوى لها مصالح 

وأيديولوجيات وارتباطات، أو كسلطة لا يكفي أن تقول بأنها تستمد شرعيتها من خطابها 

 حداث نقلة نوعية سياسيةإ... وأيديولوجيتها ولا حتى صناديق الانتخابات، بل من قدرتها على 

 (.34: 3103أبراش، ) "تصادية واجتماعية في حياة الشعبواق

وبسبب حدة الصراعات الداخلية في مصر نتيجة الوعي الشعبي بمطالب الثورة، ونتيجة 

النظام الجديد سيركز في  ما يمكن قوله هو أن للتدخلات الخارجية القوية في بعض الأحيان فإن

ات الداخلية دون أي تغييرات جوهرية فيما يتعلق حصلاالإ إجراءالفترة القصيرة المقبلة على 

بالقضايا الرئيسية في العلاقات الدولية، بمعنى أن التغيرات ستقتصر على تغيير اللاعبين دون 

 .أي تغييرات تذكر على شروط وقواعد اللعبة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات والسياسات الدولية

 يدة تسعى بكل حرص للحفاظ على علاقة مصرالسلطة الجدحتى اليوم أن  واضحا  فما بدا 

بالولايات المتحدة  افيما يتعلق بعلاقته اغير من سياساتهتالولايات المتحدة الأمريكية، ولن ب

إذ تسعى السلطة الجديدة كما بدا . واسرائيل على وجه التحديد على المدى القريب بأقل تقدير

النظام  إطارفي حتى اليوم إلى الحفاظ على المصالح السياسية والاقتصادية التقليدية  واضحا  

 . النيوليبرالي

، مع الأخذ بعين لقديمةيسعى النظام إلى الحفاظ على مصالح النخب السياسية والاقتصادية ا

 إذ برز. خروصعود بعضها وتراجع بعضها الآ ،الاعتبار تبدل أدوار هذه النخب ومكانتها

وبقيت النخب . وحضورا عما كان عليه حالها في السابق تأثيرا  كثر أالأخوان المسلمون كقوة 

.الاقتصادية على حالها، لم يطرأ عليها أي تغيير، حتى تلك التي ارتبطت بالنظام السابق
18
 

                                                 

 

18
الحصول على  أجلفي مصر تحاول الحصول على دعم رجال أعمال نظام الرئيس السابق، وحاولت التودد لهم من " الاسلامية"نشرت مجلة بلومبرج أن النخبة   

انت السبب الرئيس وراء الاستمرار في السياسات النيوليبرالية التي اتبعها نظام مبارك وك ولعل هذا يشير إلى حرص النظام الجديد على. الدعم اللازم للرئيس الجديد

  (Lynch, 2013) :، يمكن الاطلاع عليها من خلال الاقتصادية في الدولة الأوضاعتدهور 
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التي كانت مسيطرة في عهد مبارك، لم تشهد مصر بروز نخب جديدة  قديمةوباستثناء النخب ال

مختلفة عن تلك التي تسعى لها النخب التقليدية  أهدافأو اقتصادية تسعى لتحقيق  سياسية

والمتمثلة في الاستئثار في السلطة
19
. لا الوطنية" الفئوية"وتحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع  

من قبلومن سبقوهم وهي نفس التوجهات التي حملها السادات ومبارك 
20
والقائمة على  

على رأسمالية المحاسيب أيضا   والقائمة ،المعارضة إقصاءالاستئثار في السلطة و
21

، وعلى نسق 

لم ينتج عنها سوى بعض . واحد من العلاقات بين النخب وجماعات المصالح والسلطة السياسية

 .التحولات الظاهرية التي لم تمس العناصر والمفاصل الرئيسية داخل النظام

أن يحقق لنفسه مكانة رفيعة في الشؤون الخارجية لدعم " إلىالجديد لمصر لرئيس ا يسعى

خاصة تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي قيق تقدم بشأن التحديات الداخلية، ن تحأإذ  ؛داخليا  رئاسته 

وسيكون هناك الكثير من خيبات الأمل السياسية . وتأمين فرص العمل، سيكون بطيئا  جدا  

ذلك، يسعى الرئيس الجديد لاستعادة هيبة  أجلمن (. 3103سالم، " )والاقتصادية على الطريق

لحكمه، والتي تشهد  ىالأوللة لما لها من دور في مساعدته في المرح ودوليا   الدولة اقليميا  

 . تغيرات وصراعات مختلفة

الذي قام به الرئيس المصري عقب " الانقلاب"، فبالرغم من أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي 

الذي كان المجلس  لغاء الاعلان الدستوريإتوليه السلطة على المجلس العسكري من خلال 

، إلا أن ما ظهر لاحقا يؤكد حرص المجلس للتقاعدلأبرز قادة  حالتهإو ،العسكري قد أصدره

الدخول في أي صراع  على الحفاظ على دعم المؤسسة العسكرية، أو على الأقل تجنب النظام

سياسيا  دورا  و منح الدستور المصري الجديد القوات المسلحة حيزا من الاستقلال" ؛ إذ معها

                                                 

 

19
يمكن الاطلاع عليه : في هذا الشأن نشرت جريدة المصري اليوم ملفا خاصا حول محاولات الاخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة والاستئثار بالسلطة   

 :من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجريدة من خلال الرابط

http://www.almasryalyoum.com/node/1472451   

20
 . الأولمن الفصل  الأولراجع الجزء   

21
وعن سيطرة النخب الاقتصادية . لوصف العلاقة بين النخب الاقتصادية والسياسية في الدولة   (Crony Capitalism)يستعمل مصطلح رأسمالية المحاسيب   

سية للقرارات التي تصب في خدمة مصالح النخب الاقتصادية، بهدف الحصول على دعم الأخيرة بما يكفل استمراراها على القرار السياسي، وتبني السلطة السيا

  (. and Lawson 2004 Hughes , 2003;Kang)ها وبقائ

http://www.almasryalyoum.com/node/1472451
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 إنماوهو إن دل على شيء ف (.3103 صايغ،" )صريحا لم تحظ بهما في ظل سلفه حسني مبارك

 . يدل على حرص هذا النظام على الحصول على دعم وتأييد هذه المؤسسة

عدم ضرورة حياد المؤسسة العسكرية و أهميةفالرئيس المصري الجديد ومن حوله يدركون 

ؤسسة ومن ناحية ثانية، فإن سيطرة قيادات الم. تدخلها في السياسة في الفترة الحالية على الأقل

العسكرية على أهم القطاعات الاقتصادية في مصر
22

تدفع النظام الجديد للتروي في التعامل مع   

ؤسسة، ذلك لأن هناك احتمالية كبيرة لقيام هذه المؤسسة بمواجهة برامج الرئيس الجديد هذه الم

 . في حال كانت هذه البرامج تهدد مصالحها

خضاع المؤسسة العسكرية النظام الجديد لإ كما لم يكن هناك أي مؤشرات تشير إلى توجه

دماجها داخل هيكل الدولة من حيث اخضاعها لرقابة السلطة التشريعية فيما يخص موازنتها إو

ها لمجلس الدفاع الوطني حسب الدستور الجديدإقرارالتي تم اسناد مهمة 
23
 أنوهذا يدل على  .

ا أسلافه من حيث احتواء المؤسسة التي اتبعه دواتالنظام الجديد اتبع نفس الوسائل والأ

 . العسكرية ومنحها الامتيازات التي تضمن استمرار تأييدها ودعمها للنظام

هذه  هميةعلى كسب تأييد المؤسسة العسكرية لإدراكها لأ دائما  السابقة حرصت  الأنظمةف

شلت في المؤسسة ودورها في الحفاظ على سلطتها بعد أن فقدت شرعيتها الثورية والشعبية، وف

يشير ربما  دواتولعل لجوء النظام الجديد إلى مثل هذ الأ. الحصول على الشرعية الدستورية

إلى حرص النظام الجديد للتثبيت ركائز سلطته من خلال دعم تلك المؤسسة التي ستساعده في 

 . حال فقد مشروعيته الشعبية

تغيرات جذرية لا توحي بأن  حاليا   وبالتالي، فإن ما يمكننا قوله هنا هو أن المؤشرات المتوافرة

قد تحدث في علاقة السلطة المدنية بالمؤسسة العسكرية، بحيث يتم تقليص سيطرة المؤسسة 

                                                 

 

22
القوات المسلحة  يعالج يزيد صايغ في دراسته جمهورية الضباط في مصر عن هذا الموضوع بالتفصيل، ويشير إلى الالية التي حافظ فيها نظام مبارك على تأييد  

واء السياسية او الاقتصادية، والتي كانت وعن اليات تعيينهم بعد التقاعد أو حتى اثناء خدمتهم العسكرية في المناصب الحساسة في الدولة س, والمزايا التي منحها لهم

تعود على المؤسسة العسكرية بأكملها من جهة ثانية في سبيل الحصول على الدعم  أخرىتهدف إلى تمكين هؤلاء الضباط من تحقيق منافع شخصية من جهة، و

 . والتأييد الذي يمكن أن يدعم استمراره في السلطة

23
ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس "منه على  497مادة ينص الدستور المصري الجديد في ال  

  ات المسلحة وقادةالوزراء، و رئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القو

 "المخابرات الحربية والاستطلاع  الجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارةالقوات البحرية و
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بما يشير إلى حدوث تغييرات جوهرية عما استقر عليه الحال . العسكرية وتدخلها في السياسة

 . طيلة حكم مبارك والسادات وجمال عبد الناصر من قبل

، بالرغم من خطورة وحساسية المرحلة الحالية في مصر، إلا أن سياسات أخرىمن جهة 

الاغلبية، وكانت قرارته الرئيس الجديد في مختلف المجالات كانت تعكس فكرة كونه يمثل حزب 

ات سياسية ملائمة، إجراءتنم عن سلوك سياسي مرتبط بفكرة اعتماد ما يراه حزب الأغلبية من "

" البلاد للمرحلة الانتقالية من اعتماد اسلوب التوافق بين القوى السياسية وليس ما تفرضه قيادة

إلى  استنادا  فلم يتم تشكيل الحكومة (. 3: 3103المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، )

 إعدادة للدستور، والتوافق مع التيارات السياسية المختلفة، ولم يتم تشكيل اللجنة التأسيسي

حتى اليوم هو أن النظام الجديد  واضحا  ما بدا  إنماو .بالتوافق مع تلك التيارات الدستور لاحقا

يسعى بكل ما يملك من وسائل قوة لتعزيز نفوذه وسيطرته داخل النظام الجديد ويحاول ترسيخ 

التيارات والقوى السياسية والشعبية  إقصاءسياسة الاستئثار بالسلطة التي يترتب عليها تهميش و

 . الأخرى

هذه السياسة وهذه التوجهات يمكن أن تزيد من عمق الأزمة السياسية داخل الدولة التي تطلب 

إذ أن استمرار . قل في المرحلة الانتقالية ضرورة التوافق مع التيارات السياسية المختلفةعلى الأ

ادية الصراعات السياسية من شأنه أن يزيد من عمر الفترة الانتقالية مما قد يرتب مشاكل اقتص

 . واجتماعية أكثر تعقيدا

القوى السياسية والاجتماعية المختلفة التي لا بين توافق ال قدر منأكبر  فالمرحلة الانتقالية تتطلب

اجتياز المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار من جهة،  أجلبد للنظام الجديد من التعاون معها من 

 . أخرىجهة  تعزيز شرعيته الدستورية والشعبية من أجلومن 

، "المعارضة"مع التيارات السياسية  تتعامل به السلطة الجديدةفالأسلوب الاقصائي الذي 

يؤسس لنظام سلطوي يعود بمصر من جديد إلى " أقلية"نهم أالدائم على التأكيد على  اوحرصه

خطاب فالنظام الجديد حسب ما يظهر حتى اليوم يستعمل . من السلطوية والاستبداد الأولالمربع 

نظام  إسقاطيه أقلية هدفهم الالتفاف على الشرعية والنظام السابق القائم على اعتبار معارض

 .وهو ما يبرر له تهميشهم ورفض التعاون معهم. الحكم
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، إلا أنها السلطة الجديدة على الحفاظ المؤقت على السلطةن كانت تساعد إو دواتإن هذه الأ

على الهيمنة السياسية كوسيلة لتعزيز  افاعتماده. اشرعيتهتساهم في نفس الوقت في تقويض 

نية، إلا أنها ستقوض ـ كما هو الآ اسيطرتهفي تعزيز  اساعدهتن كان من الممكن أن إالسلطة و

. على المدى البعيد أو ربما المتوسط االسلطوية السابقة في مصرـ من شرعيته الأنظمةالحال في 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجسامة والخطورة مشكلات مصر السياسية "وذلك لأن 

ية فى المجالس النيابية أن يواجهها الأكثربحيث لا يستطيع أى حزب سياسى ولو كانت معه 

" بحلول فعالة، تشبع حاجة ملايين المصريين للعيش الكريم والحرية وتكفل الكرامة الإنسانية

 (. 3103يسين، )

من التي استعملها النظام السابق القمع والترهيب ـ  أدواتجديد لاستخدام كما أن لجوء النظام ال

وهو ما يهدد . كانت ستساهم في تعزيز سيطرته إنلى تقويض مشروعيته وؤدي إـ ست قبل

البطش والقمع التي استعملها النظام  أدواتفالثورة تحدت كل أساليب و. مصيره في المستقبل

تغييرات جذرية في  تحقيقبهدف  دواتتلك الأ إسقاطالقائمة ووهدفت إلى هدم البنى السابق، 

ولجوء النظام الجديد إلى مثل هذه الأداوت في نفس الوقت الذي . بنية وخصائص النظام الجديد

بناء النظام الجديد وفق أسس جديدة سيؤدي إلى اضعاف وتقويض أسس  عادةتسعى فيه الثورة لإ

 . تمراره في المستقبلهذا النظام، وربما سيضعف من فرص اس

اجتياز المرحلة الانتقالية  أجللذلك، فإن الوسيلة الأفضل التي يمكن للنظام الجديد اتباعها من 

تكمن في اعتماد مبدأ المشاركة والتوافق القائم على ايجاد الأرضية المشتركة بين مختلف القوى 

التي اعتمد  دوات، بعيدا عن الأخرآبمعنى . قصاءالهيمنة أو الإ السياسية والاجتماعية بعيدا عن

عليها النظام السابق في تعزيز سيطرته والتي كانت السبب الرئيس في تقويض دعائمه واضعافه 

 . وانهياره

 ،القوىكتلة كافية من السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر تتطلب توافق  الأوضاعف

بناء نظام الحكم على  إعادةو ،بناء النظام السياسي في الدولة إعادة أجلوتكاتف كل الجهود من 

رساء إأن يساهم في ـ بصفته حائزا للسلطة ـ النظام الجديد وعلى . أسس الديمقراطية التشاركية

سس الديمقراطية التشاركية، وأن يسعى الى ايجاد الأرضية المشتركة بين مختلف القوى أ

. تقالية وتحقيق الاستقرار المطلوبنوز المرحلة الإتجا أجلالسياسية والاجتماعية من 

النظام السابق في  أدواتفالاستمرار في حالة التجاذب والتصادم، والاستمرار في استخدام 
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وأهم من . والاحتواء لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار قصاءالهيمنة والإ

   . لسلطوي في مصرالنظام ا إنتاج عادةستشكل أرضية خصبة لإذلك 

تشير إلى أن لا اختلاف  نفإن المعطيات المتوفرة حتى الآوفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، 

جديد في مصر بين السياسات التي اتبعها مبارك والسادات من قبله، وتلك التي يتبعها النظام ال

  .أيضا  منذ توليه السلطة وحتى اليوم، وفي المستقبل القريب 

في سبيل معالجة الازمة المالية التي تعاني منها الدولة، لجأ النظام إلى صندوق النقد الدولي ف

بالطبع هذه القروض ترتبط بتبني . للحصول على قرض يمكنها من تخفيف عجز الموازنة لديها

مصر لسياسات تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز دور القطاع الخاص وانسحاب الحكومة من 

ادية، وهو ما يتطلب تقديم تنازلات اضافية في هذا الشأن في سبيل الحصول الأنشطة الاقتص

على هذه المساعدات؛ فعادة ما يشترط صندوق النقد والبنك الدوليين مجموعة من السياسات 

ية على الدول الحاصلة على القروض الالتزام بها؛ هذه إصلاحتحت مسمى برامج 

لى السلع والخدمات العامة، أو خفض الدعم تتراوح بين زيادة الرسوم ع" اتصلاحالإ"

الحكومي للسلع والخدمات الأسياسية وترشيده، أو حتى تخفيف قيمة العملة المحلية ـ الجنيه في 

الحالة المصرية ـ للتخفيف من العجز في ميزان المدفوعات، أو غير ذلك من السياسات التي 

 وهو ما يعني. من الانشطة الاقتصاديةب الحكومة تدور حول نفس المحور، والمتمثل في انسحا

استمرار السياسات النيوليبرالية التي لجأ إليها مبارك منذ تسعينيات القرن  في الوقت نفسه

 . الماضي

ها ونتائجها كانت من أهم آثارهذه السياسات بمجملها غير مناسبة للمرحلة المقبلة في مصر، ف

زالة أثر هذه السياسات يتطلب اعتماد سياسات من إو. الأسباب التي تقف وراء الثورة الأخيرة

فاتباع نفس السياسات لن يؤدي إلى علاج الأزمة، . ثارنوع مختلف قادرة على معالجة تلك الآ

 علىإذ لم تظهر السياسات النيوليبرالية بعد حوالي عقدين من الزمن . سيؤدي إلى تفاقمها وإنما

وبالتالي، فإن الاستمرار في . الاقتصادية المختلفة زماتتطبيقها في مصر قدرة على معالجة الأ

العمل في هذه السياسات في المستقبل يبدو غير مجد بالنسبة للشرائح والفئات الاجتماعية 

 . المتوسطة والدنيا، التي كانت أكثر تأثرا ـ سلبا ـ في هذه السياسات
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علاج المشاكل الاقتصادية ى لع قدرتهوبصرف النظر عن الجدل الدائر حول هذا القرض ومدى 

لعلاج مشاكل  للسلطة الجديدة هذه الخطوة تعبر عن غياب خطة واضحة فإنالعالقة في مصر، 

في تبني السياسات النيوليبرالية التي كانت  تلك السلطةلى استمرار إوتشير . مصر الاقتصادية

مصر إلى ما آلت الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في  الأوضاعالسبب الرئيس في وصول 

 . إليه

في الواقع لم يختلف تعامل النظام الجديد مع هذا الموضوع عمن سبقوه، إذ أصدر الرئيس 

تمثلت في انتشار المظاهرات الرافضة  ،مرسي قرارا وفي أكثر الأوقات حرجا في الدولة

للاعلان الدستوري والدستور في مناطق مختلفة في مصر؛ قرر بموجبه رفع الدعم عن 

وبالرغم . التي يعتبر جزء كبير منها من السلع والخدمات الأساسية موعة من السلع والخدماتمج

على أن لا تغيرات جوهرية  واضحا  من تجميد الرئيس للقرار في نفس اليوم، إلا أنه يعد دليلا 

ممكنة الحدوث على المدى القصير والمتوسط يمكن تحقيقها من خلال سياسات النظام الحالي؛ إذ 

يس هناك أي برامج للحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية لدرجة ل

 . معقولة

 الأوضاعيعني تجميد العمل به ربما لغاية استقرار  إنمالا يعني الغاؤه، و هذا القرار تجميد

لافية بما والتوصل إلى تسوية مع المعارضة تضمن توافقا أكبر حول القضايا الخ ،السياسية أكثر

فقرار الرفع هذا . يضمن عدم تأجيج الرأي العام أكثر ضد سياسات الرئيس الجديد وتوجهاته

إذ أن رفع الدعم عن عدد كبير من ( العدالة الاجتماعية)يتنافى مع أهم مطالب الثورة المصرية 

ة من الاستفاد إمكانيةالسلع الأسياسية يضر بأصحاب الدخل المنخفض ويحرم فئات واسعة من 

مثل تلك الخدمات والسلع التي تعتبر في معظمها من السلع والخدمات الأساسية
24
. 

فإن المؤشرات المتوافرة  أعلاهومن خلال المعطيات التي تحدثنا عنها فإنه وخلاصة القول هنا، 

حول السياسات التي اتبعها النظام الجديد فيما يخص السياسات الخارجية والداخلية على حد  حاليا  

ولا تشير إلى أي سواء توحي أن حجم التغيرات في النظام الجديد بعد الثورة كانت غير ملحوظة 

   .تغيير جوهري

                                                 

 

24
تفصيل، يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي لتم ذكر هذه السلع في جريدة المصري اليوم با  

http://www.almasryalyoum.com/node/1300466    4142-4-4تم الاسترجاع بتاريخ . 

http://www.almasryalyoum.com/node/1300466
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 أن طبيعة هذه إلا، قصيرة نسبيا ورغم أن الفترة الزمنية التي تم وضع هذه التصورات بموجبها

السياسات توصلنا إلى مثل هذا التصور، فلا تغيرات تذكر على السياسات الدولية ولا تغيرات 

طبيعة السياسات الداخلية سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو  جوهرية في

 . الاجتماعية

يعزى إلى طبيعة  ولعل ذلك ق،إن النظام الجديد يسير إلى حد ما بنفس سياسات النظام الساب

الإرث السياسي والاقتصادي الذي يحمله النظام الجديد من سلفه؛ إذ أن طبيعة هذا الإرث تحد 

فهو مجبر على . التغيرات الجوهرية تحقيقمن خيارات النظام الجديد وتقيد من قدرته على 

ت الثورة تسعى كان إنو حتى ،كار تأثيرهإنالتعامل مع هذا الإرث الثقيل الذي لا يمكن انكاره و

ها ئبنا إعادةام القديم وتغييرات جوهرية من خلال سعيها إلى هدم البنى التي أقامها النظ تحقيقل

 .من جديد

على الحفاظ على مكتسباتها  لقديمةعدا عن ذلك، فإن حرص النخب السياسية والاقتصادية ا

النخبة "فهذه النخب تمتلك من القوة والتأثير ما يمكنها من دفع . التغيير أمامالسابقة تشكل حاجزا 

 . ها ومصالحها ومكاسبها التي حصلت عليها في السابقأهدافلتبني السياسات التي تخدم " الحاكمة

ـ منح  أعلاهـ كما ذكرنا  قديمةفما نشأ بعد الثورة هو نوع جديد من التحالفات بين النخب ال

أكبر مما كانت تتمتع به سابقا أثيرا  تبعضها قوة و
25

تهدف بشكل رئيس إلى توجيه الثورة . 

ولعل ذلك النوع من العلاقات والمصالح من . يها في سبيل الحفاظ على مصالحهاوالسيطرة عل

أي تغيير جذري في  تحقيقالسلطة الجديدة وقدرتها على  أمامأهم الأسباب التي تقف عائقا 

 . السياسات

فما شهدته مصر باختصار هو صعود نخبة كانت تحتل المركز الثاني ـ مجازا ـ لتصبح بعد 

هذه النخبة ترتبط بدورها ببرامج . بدلا من النخبة الحاكمة سابقا الأولالثورة في المركز 

 . لبخاصة وتسعى لتحقيق منافع سياسية واقتصادية ذات طابع فئوي ضيق في الغا أهدافو

                                                 

 

25
وهو . بين السلطة الجديدة التي تقودها جماعة الاخوان المسلمين وبين النخب الاقتصادية التقليدية أعلاهنقصد بالنوع الجديد من التحالفات تلك التي تحدثنا عنها   

التوافق او التحالف القائم بين  أيضا  و( . تحالف السلطة والمال)والمستثمرين  الأعمالورجال " جماعة مبارك"عصر مبارك بين نفس نوع التحالفات الذي شهده 

 . المؤسسة العسكرية والسلطة الجديدة بمقابل الحفاظ على نفس الامتيازات التي كانت ممنوحة للجيش في عهد مبارك والسادات
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للحفاظ على مكتسباتها بعد الثورة، وتحاول ضمان بقائها واستمرارها  نالآ هذه النخبة تسعى

ذلك استعملت النخبة التي تمكنت من  جللأ. النخب المنافسة إقصاءاللذين يصعب تحقيقهما دون 

التي  دواتمكانها وترتيبها داخل النظام السياسي نفس الأ نجحت في تغييرالاستفادة من الثورة و

م السابق لتحقيق نفس المصالح التي حملتها النخبة السابقة ولكن بتغير أصحاب استعملها النظا

 . هذه المصالح

وصعوبة طرحه جانبا وضرورة التعامل معه، إلا أن  الإرث السابق أهميةولكن وبالرغم من 

تختلف عن تلك التي استخدمها النظام  ،النظام الجديد بحاجة إلى استراتيجيات جديدة للتعامل معه

هذه الاستراتيجيات يجب أن . تجنب الوصول إلى نفس النهاية أجللقديم طيلة فترة حكمه من ا

؛ بحيث الثورة أثناءتستند بشكل رئيس للمطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي رفعت 

النظر في طبيعة  إعادةوهو ما يتطلب  كثر ما يمكن تحقيقه منها،أتهدف بشكل رئيس لتحقيق 

تختلف عن تلك  أنات المتبعة في المجالات المختلفة، واعتماد أسس مختلفة للتنمية يمكن السياس

الوصفات التي استمرت مصر في الحصول عليها من صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي 

أثبتت أنها غير قادرة على معالجة الأمراض الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بل على العكس 

 .  معالجتها أصعب إمكانية، وجعلت حدتهافي زيادة  رئيسا  سببا من ذلك، كانت 

يواجه النظام الجديد تحديا هاما يتعلق بمدى قدرته على توسيع عملية المشاركة في عملية صنع 

التي تمر بها مصر منذ قيام الثورة، والتي أنتجت حالة من  بالقرار، ومعالجة حالة الاستقطا

ببقية  االنظر في علاقته إعادةلذلك لا بد للسلطة الجديدة من . ياسيينعدم الثقة بين الفاعلين الس

 . ، مع ضرورة اشراكها في عملية بناء الدولة في المستقبلاالقوى السياسية المختلفة معه

، بمعنى أن تنفتح التيارات خرقراءة علاقتها بالآ إعادةهذا يتطلب من كافة القوى السياسية 

مع ضرورة توقف بقية التيارات . ى السياسية وتشركها في عملية البناءالاسلامية على بقية القو

 . تحمل أي برنامج بديل أنعن البحث عن فرص افشال السلطة الجديدة دون 

وعدم اكتمال بناه وهياكله، واستمرار تأثير بقايا  الناشئإن قصر الفترة الزمنية لعمر النظام 

الحساسة في الدولة، والارتباطات والالتزامات   النظام القديم وسيطرتهم على بعض المفاصل

تغيرات جوهرية في سياسته؛  تحقيقمن قدرة النظام الجديد على الخارجية المختلفة قد تعيق 
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إلى ( الكلي)تقال من مستوى السياسة نوبالتالي لا بد هنا من الإ. على الأقل في الفترة الحالية

 . المتعلق بالسياسات العامة( الجزئي)المستوى 

التي يستجيب من خلالها السلطة في الدولة لمطالب النظام  ليةفالسياسات العامة تعبر عن الآ

تغييرات حقيقية فيها على المدى القصير والمتوسط أكثر مما  تحقيقل إمكانيةالاجتماعي، وهناك 

 .ه في المستوى السياسيحقيقتيمكن 

  خاتمة

بناء تاريخية هي  إعادةوضعت تدريجيا إثر عملية "يتضح مما سبق أن أسس النظام في مصر 

فلا يمكن (. 303: 3101حمودي، " )نفسها امتدادا لسيرورة انطلقت منذ القرن التاسع عشر

في وصولها  رئيسا  سببا النظر إليها بمعزل عن الظروف التاريخية التي نشأت بها والتي كانت 

 .إلى ما آلت إليه

وضعت خصائص هذا النظام عبر عملية بناء تاريخي امتدت عبر مراحل زمنية مختلفة، فكان 

 الأنظمةلذلك فإنه من الخطأ الفصل بين . لكل مرحلة تأثيرها عليه حتى ظهر بصورته الأخيرة

وإن لم تكن امتدادا لبعضها  الأنظمةالتي أنشأها كل من عبد الناصر والسادات ومبارك؛ فهذه 

ن لم تكن نسخة من بعضها البعض، إلا أن لكل منها بصمته في عملية البناء التاريخي إالبعض، و

نكارها، وكان لكل منها تأثيره في شكل وأسس النظام إللنظام السياسي في مصر التي لا يمكن 

 . خرعن الآ مةالأنظاللاحق مما يجعل من الصعوبة بمكان عزل أي من هذه 

ما يميز أنظمة الحكم المختلفة التي تعاقبت في مصر أنها كانت قائمة على نسق واحد تقريبا من 

بالشيخ "العلاقات بين السلطات والنخب وجماعات المصالح في الدولة يسميها عبد الله حمودي 

ة والتي لا يمكن فصلها عن المنظوم. تصف حالة الزبائنية المستشرية داخل هذا النظام" ومريديه

على مريديها وأنصارها من  دائما  الاستعمارية والعلاقات التي كانت سائدة بها، بحيث اعتمدت 

 . هاأهدافداخل المجتمعات المستعمرة كي تتمكن من تحقيق 

في عهد كل من عبد الناصر والسادات ومبارك، وفي عهد محمد  صلاحالإوما يميز سياسات 

لا من خارجه، بما يكفل الحفاظ على وجودها ويمنع علي من قبل، أنها جاءت من داخل النظام 

تغيير حقيقي في شكل  تحقيقفتنظيم الضباط الأحرار بالرغم من نجاحه في . قيام الثورات ضدها

وما . النظام وتركيبته، إلا أن هذا التنظيم لا يمكن فصله بأي حال عن النظام الذي وجد في ظله
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وسعيه للقطع عما تراكم من مشاريع سياسية ودستورية؛ قام به هذا التنظيم وبالرغم من أهميته 

فاستمرت مشاريع التغيير الداخلية، . ت نتيجة لفعل ثوري شعبي ساع لذلك التغييريأإلا أنه لم 

التدريجي الداخلي، أخذت شكل التغيير المستند إلى  صلاحالإولكنها أخذت منحى آخر، فبدلا من 

 .0133فسه في ثورة عام الفعل الثوري ولكن من داخل النظام ن

وبحسب رأي خلدون النقيب، فإن التحولات السياسية التي شهدتها المجتمعات العربية في حقبة 

ما بعد الاستعمار لم تكن إلا تحولات ظاهرية سطحية لم تمس النظام الحاكم وطبيعته السلطوية 

، واستمرت في البحث وترتيباته المؤسسية، فاستمرت الدولة في احتكار مصادر القوة والسلطة

 (.011: 0111النقيب، )عن مصادر تأكيد شرعيتها 

الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي لم يكن مصحوبا  الأوضاعكما أن التحسن في 

بتطوير صيغة أنظمة الحكم نحو مزيد من الديمقراطية والدستورية ـ برأي النقيب ـ بل استمرت 

: 0111النقيب، )عن الشرعية التي كان تهدف دوما لتأكيدها السلطوية في البحث  الأنظمةهذه 

019 .) 

ما يقوله النقيب أن أنظمة الحكم العربية كانت تستخدم خطاب الديمقراطية لتكريس الدولة 

ـ وتحديدا  الأنظمةوالنظام السلطوي، وبالتالي فإن معظم التحولات التي طرأت على شكل هذه 

الاستعمار لم تكن إلا تحولات ظاهرية لم تمس العناصر تلك التي ظهرت في فترة ما بعد 

 .الأنظمةوالمفاصل الرئيسة داخل هذه 

ونحن نستشهد برأي النقيب هنا لنؤكد ما ذكرناه سابقا حول التطورات المختلفة التي شهدها  

التي ظهرت في حقبة ما بعد  الأنظمةنظام الحكم في مصر، وعناصر الترابط والاختلاف بين 

لم تكن إلا نسخا متشابهة مع  الأنظمةمن خلال التتبع التاريخي أن هذه  واضحا  فكان . مارالاستع

بعضها البعض فيما يتعلق بتعاملها مع القضايا الرئيسة في النواحي السياسية والاقتصادية 

وهي وإن حملت أيديولوجيات مختلفة تنوعت بين اشتراكية وليبرالية ونيوليبرالية، . والاجتماعية

 . أن السلطوية كانت سمة مميزة لهاإلا

بأجهزته ( نظام مبارك)كما نستشهد برأيه لنؤكد أن تحليلنا لبنية وتركيبة النظام المصري السابق 

التي  الأنظمةالمختلفة لا يمكن أن يتم دون النظر في الظروف التاريخية التي مر بها، وعلاقته ب



70 

 

 

 

، وضرورة تعامله مع هذه التركة سواء أخرىسبقته من جهة وبالإرث الاستعماري من جهة 

 . بالرفض أو القبول

ما ورثه نظام مبارك من أجهزة إدارية وسياسية وقضائية وعسكرية ما هي إلا نتاج التطور 

وأن يؤكد أن نظامه ما هو . يحاول نسب نفسه لها دائما  التاريخي للأنظمة التي سبقته، والتي كان 

ه مشابهة أهداففكانت . ل المسيرة التي كان قد بدأها أسلافهإلا امتداد لها، يهدف إلى استكما

 . التي استخدمها كل منهم دواتهم مع اختلاف الوسائل والأهدافلأ

التي سبقته؛  بتقييد الحريات السياسية والتبعية للأجنبي بشكل  الأنظمةفاتسم نظامه بسمات جميع 

محمد علي وأحفاده ومن ثم السادات، أو ، سواء كانت تبعية صريحة كما هو الحال مع آخرو بأ

تبعية ضمنية من خلال السعي المطلق إلى المساواة بهم لا التميز عنهم كما كان في عهد عبد 

 .الناصر

التي اتبعها في التعامل مع القضايا المختلفة التي  لياتن اختلف مع من سبقوه حول الآإوهو و

م والسياسات والنهج المتبع، إلا أنه تشابه معهم ن اختلف معهم في أسلوب الحكإواجهت الدولة، و

التي  ليةالناشئ من قلب النظام وبناء على الآ صلاحالإالتدريجي و صلاحالإفي اعتماده على 

ولجأ إلى احتواء المعارضة في ظل  قصاءفاتبع سياسات الاحتواء بدلا من الإ. يراها مناسبة له

 . الانفتاح السياسي المضبوط

هذه السياسات لم تمنحه الشرعية التي كان يبحث عنها في سبيل تعزيز سلطته، ومع ذلك، فإن 

نظام ديمقراطي في مصر؛  فقد أعادت السياسة إلى الحيز العام وبات  إقامةولم تكن قادرة على 

وخاصة أن . "من الصعب التراجع عما يمكن أن يترتب عليها من انعكاسات ونتائج في المجتمع

" أو السياسية سريعة الاهتراء والاستنزاف مقارنة بالشرعية الثوريةالشرعية الدستورية 

 (. 013: 3100مصطفى، )

كما مهدت هذه السياسات لنشوء وعي ديمقراطي يرفض فكرة العودة إلى الماضي السلطوي، 

وأصبح . وساهمت في زيادة قوة المجتمع المدني، وان تم احتواء جزء كبير منه من قبل النظام

حزاب السياسية خطابا ديناميكيا وحيويا؛ يمقراطي لدى الحركات الاجتماعية والأالخطاب الد

إلى مواقع السلطوية القديمة بالاعتماد على الشرعية الدستورية نوعا من [ النظام]فكانت عودة "

 (. 011: 3100مصطفى، " )الانتحار بالنسبة له
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قبة ما بعد الاستعمار في الوطن التي نشأت في ح الأنظمةحال النظام في مصر كحال غيره من 

الاجتماعية والاقتصادية هذه، لم تكن مصحوبة بتغيرات مماثلة  الأوضاعالعربي؛ فالتغيرات في 

المختلفة التي تعاقبت  الأنظمةولم تقم . على صيغة الحكم السياسية نحو مزيد من الديمقراطية

 .آخرعلى مصر سوى بنقلها من نموذج سلطوي إلى نموذج سلطوي 

وبالرغم من محاولة الثورة لهدم أسس النموذج السلطوي للدولة، إلا أن المؤشرات المتوافرة 

السابقة، ينطبق عليه ما يقوله  الأنظمةتوحي بأن النظام الجديد في مصر نسخة جديدة من  حاليا  

ذ إ. النقيب حين تحدث عن التحولات التي شهدتها المنطقة العربية في حقبة ما بعد الاستعمار

طبيعة النظام  أيضا  يمكننا القول هنا بأن التحولات الأخيرة التي شهدتها مصر لم تمس هي 

والتهميش والأحتواء، والبحث  قصاءالحاكم وترتيباته المؤسسية وبنيته السلطوية القائمة على الإ

 .عن مصادر تعزيز الشرعية

السياسية والاقتصادية التي استخدمها النظام  دواتفالسلطة الجديدة في مصر تستخدم نفس الأ 

والتهميش والإحتواء للمعارضة،  قصاءالقائمة على الإ دواتفي استعمال الأ تالقديم، إذ استمر

من الناحية ضمان استمراريتها  أجلواستمرت في البحث عن دعم المؤسسة العسكرية من 

ارجية بنفس الطريقة التي رسمها النظام وتسعى للحفاظ على علاقاتها وارتباطاتها الخ. السياسية

ولم يظهر إلى الآن ما يشير إلى أن هناك توجهات للانحراف عن مسار السياسات . السابق

 . النيوليبرالية وتنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين

د هذا بالطبع لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الظروف التاريخية التي وجد بها، فالنظام الجدي

والتي لا يمكنه . يحمل إرثا ثقيلا من تركة النظام السابق، تم وصفها في الجزء الثاني بوضوح

 .التخلص منها بسهولة

 أهداففالنخب القديمة ما زالت مسيطرة، والثورة لم تتمكن من خلق نخبة جديدة تسعى لتحقيق 

 إعادةالثورة هو وما شهدته مصر بعد . الثورة وتعبر عن المصالح الشعبية بصورة حقيقية

فساعدت الثورة بعض هذه النخب في . ترتيب للعلاقات بين النخب القديمة وداخل النخب نفسها

فما شهدته مصر . أخرىترسيخ مكانتها داخل النظام السياسي، وأدت إلى تراجع دور نخب 

بنفس شروط اللعبة ونفس المصالح توزيع للأدوار بين النخب القديمة  إعادةباختصار هو 

 . التقليدية
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التي  لياتومع ذلك، فإن تركة النظام السابق يجب أن لا تمنع النظام الجديد من البحث عن الآ

واستراتيجيات مختلفة عن  آلياتإذ يحتاج إلى البحث عن . الثورة أهدافيمكن من خلالها تحقيق 

حقيق الاستقرار تجنب الوصول إلى النهاية ذاتها، وت أجلتلك التي استخدمها النظام السابق من 

 . المنشود، وتحقيق التنمية المستدامة

ساهم في تكريس  إنفالثورة كانت أكبر دليل على أن عمل النظام السابق في تلك السياسات و

وجوده الآني، إلا أنه أضعف من قدرته على الاستمرار ومن فرص بقائه بالرغم من طول فترة 

للعمل تجنبه  أخرىواستراتيجيات  آلياتالبحث عن لذلك يحتاج النظام الجديد إلى . حكمه نسبيا

 . مصير سلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 التحديات الاقتصادية والاجتماعية 

أثرت وبشكل كبيرعلى البناء  0133إن التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عام 

؛ فكان للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تبنتها الدولة منذ ذلك التاريخ هاالطبقي في

وكان للسياسات . تشكيل وصياغة التكوينات الاجتماعية والاقتصادية إعادةهاما في  دورا  
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فتاح نوالقرارات الاشتراكية ومن ثم سياسات الإ الزراعي صلاحالإتعليمية وسياسات ال

ضافة إلى الدور الذي لعبه رأس المال الأجنبي في مجال دمج الاقتصاد المصري الاقتصادي بالإ

في التقسيم الدولي للعمل، وحرص بعض التكوينات الداخلية للارتباط به وتكريسه في الداخل 

 .(11: 0113قنديل، ) في التأثير في هذه التحولات  الأكبرالدور 

السابق ـ كتلك التي صنعت في عهد عبد  جزء من هذه السياسات ـ وكما تحدثنا في الفصل

توزيع الثروة بين  إعادةكانت تسعى لتقليص الفوارق الطبقية في المجتمع وتهدف إلى  ـ الناصر

، وتمكنت نسبيا من تحقيق هذا الهدف سواء من خلال أفراد المجتمع بما يقلص التمايزات الطبقية

ي أو من خلال سياسات الإنتاجللاقتصاد توزيع الأراضي الزراعية أو محاولة التأسيس  إعادة

 . اتبعها عبد الناصر في تلك الفترةالتعليم والتوظيف التي 

فتاح نفي عهد كل من السادات الذي تبنى سياسة الإ أخرىإلا أن هذه الفروق بدأت بالظهور مرة 

لها الدور  التي كان ،مبارك الذي تبنى السياسات الليبرالية ومن ثم النيوليبراليةوالاقتصادي، 

الاقتصادية في مصر إلى ما آلت إليه وأدت إلى توسيع الفجوة بين  الأحوالفي وصول  الأكبر

الطبقات الاجتماعية نتيجة للسياسات التي اتبعتها؛ كتحرير التجارة، وتراجع القطاعات 

التي تعتمد بدورها على الريع القادم من مصادر ، الاقتصادية المنتجة لصالح غير المنتجة

  (.3113؛ السعيد 3113توني،) كقناة السويس والسياحة ،للطبيعة دور رئيس فيها

ومن بينها مصر بالاقتصاد  الجنوبهذه الحالة ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة تبعية اقتصاد دول 

وللدور الذي يحاول رأس المال العالمي فرضه على دول العام الثالث ضمن  ،الرأسمالي العالمي

 (.42: 0111دليلة، ) التقسيم الامبريالي للعمل  إطار

 زماتالتخفيف من حدة الأ أجللجأت مصر ومنذ حوالي ثمانينيات القرن الماضي من  إذ

رفع كفاءتها  أجل أجلالاقتصادية التي تواجهها إلى صندوق النقد والبنك الدوليين؛ وذلك من 

كل قروض أو استثمارات أو على شالاقتصادية وتوفير مصادر لتدفق الأموال إليها سواء 

 (. 31: 3110عبد الله، )مساعدات تساهم في حل الأزمة 

تعديلات جوهرية في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة  إجراء ترتب على هذا التوجه

جدولة الديون أو  إعادةكإحدى الشروط التي يفرضها صندوق النقد والبنك الدوليين في سبيل 

أمين، ) الاقتصادي والتكييف الهيكلي صلاحالإعدات للدول المدينة فيما سمي ببرامج تقديم المسا
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هو فشل السياسات التي تتبعها  زماتعلى افتراض أن السبب الرئيس وراء هذه الأ. (3100

 .في المجال الاقتصادي دول الجنوبحكومات 

الدائنة ـ  ةالمؤسسات الماليللدول وتقوم سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين بصفتهما وكلاء 

ضباط نالإ علىلتعبير ـ على اجبار الدول المدينة بتبني العقيدة النيوليبرالية القائمة إن جاز ا

وتخفيض النفقات الحكومية وربط سعر الفائدة بمحددات السوق لا محددات الحكومة،  المالي

وتعويم اسعار الصرف، وتحرير التجارة، ودعم الاستثمار الاجنبي المباشر، والخصخصة، 

 ,Peet and Hartwick؛2: 3111العيسوي، ) وتخفيض دور الدولة، وحماية حقوق الملكية 

2009: 86 .) 

التحليل  أدواتمجموعة من  اسة ـ أي سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين ـ علىوتقوم هذه السي

العقلانية"الاقتصادي 
26

، تصمم كل برامج "دية العقلانيةالاقتصا"ى النظريات إل تستند بالأصل" 

  . الاقتصادي والتكييف الهيكلي بناء عليها صلاحالإ

وليست منافسة " متممة"النيوليبرالية هو بناء تنمية الهدف من هذه البرامج القائمة على الأسس 

 الأولدول العالم  أهدافتحافظ على . (Chomsky: 1999:57) كما يصفها تشومسكي

 . ية والسياسيةوتكفل استمرار سيطرته الاقتصاد دول الجنوبفي " الاستعمارية"

بشكل رئيس على الهيمنة جديدة قائمة  أدواتالاستعمارية التقليدية ب دواتإذ جرى استبدال الأ

دامة واستمرارية لتكون بمثابة وسيلة لإ دواتاستخدمت التنمية كأحد أهم هذه الأ. الاقتصادية

تعزيز فاعلية المشاريع والبرامج المحددة  أجل علاقات القوة الامبريالية في العالم، ومن

 (. Cooke, 2001, 8-13)والمصممة من الوكالات المانحة 

وتحسين  دول الجنوبتمكين  أجلإن هذه البرامج والوصفات لم تصمم من ف وبناء على ذلك،

التي تخفي  الأولتنفيذ الأجندات التي تحملها دول العالم  أجلمن  إنمانوعية الحياة فيها، و

                                                 

 

26
هم أهدافني على افتراض أن جميع البشر عقلانيون، ويخذون اراءهم ويتبنون الأفعال بناء على ما يرون أنه أكثر قدرة على تحقيق تقوم نظرية الاختيار العقلا 

فراد الاقتصادي السياسات الساعية إلى الانسحاب الحكومي من النشاط الاقتصادي وتحرير السوق، على افتراض أن الأ الإصلاحلذلك تتبنى برامج . وتعظيم منافعهم

 ,Hindmoor, 2010; Mcclennen, 2010; Harsanyi, 1969; Ulen). عقلانيون بطبيعتهم بامكانهم اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة

1999)  
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تحقيق هذا  أجلمن  أدواتوتستخدم شعارات التنمية والديمقراطية ك. الحقيقية لها هدافالأ

 . الهدف

ت الدول المدينة ر  جب  أُ لمالية والنقدية التي روجت لها المؤسسات المالية الدولية ومثلت السياسات ا

للتناقض بين العقلانية وبين الواقع والبيئة السياسية والاجتماعية في  واضحا  نموذجا على تنفيذها 

 ،الفنية والإدارية تركز على مقدرة الحكومة على تنفيذها من النواحي؛ فهي دول الجنوب

المنهجي لعلم  طارلأن تلك العوامل لا تمثل جزءا من الإ"وذلك . السياسيةوتتجاهل النواحي 

الاقتصاد الذي استمدت منه تلك البرامج، والحقيقة أن النظريات الاقتصادية تتعامل مع العوامل 

" ر قابلة للتنظير الكمي والرياضيالسياسية على أساس أنها عوامل غير عقلانية لأنها غي

ه إطاروبذلك، فإن هذه النظريات تجرد النشاط الاقتصادي من  (.004: 0114حسين، ال)

 . الاجتماعي والسياسي

كان ـ وكما هو الحال في كل  اقتصادية واجتماعية وسياسية مشاكل إن ما وصلت إليه مصر من 

لها  ـ نتيجة لالتزامها بتلك الوصفات في سبيل توفير مصادر تضمن تدفق الأموال دول الجنوب

 الأوضاعولأن هذه الوصفات تجاهلت . مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها أجلمن 

الاقتصادية والاجتماعية فيها إلى ما آلت إليه  الأوضاعالاجتماعية والسياسية لمصر، وصلت 

من اقتصاد متهالك؛ يعاني من ارتفاع المديونية الخارجية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة 

 أدواتالتي صممت  والانكشاف الغذائي واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية خموالتض

الحد منها، والاعتماد على الاقتصاد الاستهلاكي  أجلمن  صندوق النقد والبنك الدوليين بالأصل

خفاض نسبة الطبقة الوسطى إنعلى اتجاه الحراك الاجتماعي في المجتمع و مما أثر الريعي،

 .الهجرة وغير ذلك وازدياد معدلات

الخروج من هذه الأزمة؛ إذ  آلياتيثير تساؤلات مختلفة عن في مصر  الأوضاعإن ما آلت إليه 

ها أو تأجيلها لم يعد ممكنا خاصة مع استمرار الحراك الثوري إهمالأن تجاهل هذه المشاكل و

 .المطالب بحلها في مصر

لطبيعة النتائج  نظرا   أيضا  كما أن الاستمرار في الالتزام بالوصفات المعدة مسبقا لم يعد مجديا 

وهو ما يتطلب البحث عن وسائل . طيلة حقبة النظام السابق االتي ترتبت على الالتزام به
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م وتساهتحقيق التنمية المستدامة التي تكفل الاستجابة للمطالب الشعبية  أجلمن  أخرى أدواتو

 .والاجتماعية التي تعاني منها مصرفي حل المشاكل الاقتصادية 

الاستجابة لها  آلياتالمطالب الاقتصادية والاجتماعية في الثورة و  

السياسية والاقتصادية ارات مختلفة شملت كافة المجالات؛ رفعت الثورة المصرية الأخيرة شع

والاجتماعية 
27

لعفوي للجماهير، وتعلقت بشكل عام ، وقد شكلت هذه المطالب موضوع التحرك ا

تغيرات فيما يتعلق بعلاقات مصر  تبنيولم يكن فيها ما يدعو إلى . سانية الأساسيةنبالحاجات الإ

، عبرت هذه الشعارات أخرىبكلمات و .أخرى الخارجية بشكل عام أو فيما يخص علاقتها بدولة

 . جميعها عن مطالب أساسية تسبب غيابها في بروز مشاكل اجتماعية واقتصادية متعددة

إن طبيعة هذه المطالب، وباعتبارها المحرك الأساسي للتحرك الجماهيري، ولكونها تتعلق 

مية في نسانية الأساسية تتطلب من النظام الجديد أن يجعل منها محور عملية التنبالحاجات الإ

 . ما لم تتمكن التجارب التنموية السابقة من تحقيقهوهو . المستقبل

جعل هذه المطالب محور عملية التنمية لا يعني أن هذه العملية منقوصة أو  ، فإنأخرىمن جهة 

صرار على الحرية مطالب تتعلق بالإ أيضا  غير مكتملة، ولا يقزمها، فهذه المطالب تشمل 

بناء نظام  أجلكة السياسية، التي لا بد من صيانتها واحترامها من وحقوق الانسان والمشار

الحاجات ن أ، وهو الأولعن  أهميةسبب آخر لا يقل  أيضا  وهناك . ديمقراطي في مصر

ن تحقيق جيل من لأذلك . ضمن سياق حركي لا سكوني[ إليها]ينبغي أن ينظر "نسانية هذه الإ

                                                 

 

27
المطالب الشعبية التي كانت سببا في  جسد كل" عيش، حرية، كرامة انسانية، عدالة اجتماعية" رفعت الثورة المصرية الاخيرة شعارات مختلفة، أبرزها كان شعار  

يمكن الاطلاع على الروابط التالية التي ناقشت هذه .  وأنشأ الناشطون  مدونات وصفحات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي ترفع تلك الشعارات. قيام الثورة

 الشعارات وتحدثت عنها

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=493945&eid=2399  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=457023&eid=224  

http://jan25mina.blogspot.co.il/  

https://www.facebook.com/25jan.tv?fref=ts  

.facebook.com/masir.4.ever?ref=ts&fref=tshttps://www  

http://www.elfagr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=192057   

 . 4142-4-41تم استراجاعها جميعها بتاريخ 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=493945&eid=2399
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=457023&eid=224
http://jan25mina.blogspot.co.il/
https://www.facebook.com/25jan.tv?fref=ts
https://www.facebook.com/masir.4.ever?ref=ts&fref=ts
http://www.elfagr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=192057
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" [أكثر تقدما] آخرجيل  أجلعداد للضغط من الحاجات يفتح الطريق ويرفع مستوى الاست

الانتقال من المطالبة في الحاجات الأساسية كالمسكن والغذاء والعمل  يمكنه( 41: 0111صايغ،)

 . إلى المطالبة بمزيد من الحقوق وبمستوى أفضل من الديمقراطية

الثورة المصرية في الجوانب الاقتصادية  أهدافإن ما نود الوصول إليه هنا هو أن تحقيق 

يتطلب أن تستهدف عملية التنمية الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والتي والاجتماعية 

فنقطة التركيز في عملية . ساسية باستخدام الدخل المتوفر لهاتكاد لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأ

والموارد  جدا  لضعيف ت الوزن والتأثير السياسي اذا"التنمية ينبغي أن تكون الفئات المحرومة 

الاقتصادية الشحيحة جدا، والتي تقل مواردها بكثير عن كلفة حاجاتها السلعية والخدمية، ويبدو 

صايغ، " )مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي ومستقبل أبنائها مظلمين لا يسمحان بالاطمئنان

0111 :33.) 

الناتج القومي أقل بكثير من مساهمتها فيه، نتيجة التغيرات  هذه الشرائح تتلقى عادة حصة في

والتحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر بسبب السياسات الليبرالية ومن ثم النيوليبرالية التي 

أدت إلى تراكم رأس المال في يد نخبة صغيرة احتكرت الاقتصاد في الدولة، وحرمت باقي 

مثل هذه الحالة تتطلب تدخل  .الحقيقية من هذا الناتجالمجتمع من فرصة الحصول على حصته 

 .من خلال سياسات مختلفة، سنأتي على ذكرها بالتفصيلالحكومة لتعويض هذه الفئات 

المشاكل الاقتصادية  الفكرة الرئيسة التي نظرحها هو أن نماذج السياسات المقترحة لمعالجة

نظرية التنمية البديلة إطارتقع ضمن  والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها مصر
28
على  

التي تعاني منها  الأوضاعهو النموذج الأصلح لمعالجة ـ التنمية البديلةـ افتراض أن هذا النموذج 

يتعلق بفشل التجارب التنموية المعتمدة على الوصفات  الأولوذلك لسببين رئيسين،  مصر؛

المعدة سلفا من المؤسسات المالية الدولية التي تقود عملية التنمية في العالم، والثاني لأن هذه 

تركز بشكل رئيس على تلبية الاحتياجات الانسانية الأساسية، وتبنى استراتيجية  النظرية

جوانب متعددة؛ منها الحرص على استقلال القرار  الاعتماد على النفس إلى أبعد مدى في

                                                 

 

28
فهي تنمية . من خلال تقليص الاعتماد والتبعية الخارجية. معالجة المشاكل القائمة أجلتفوم نظرية التنمية البديلة على استخدام القدرات والامكانات المتوفرة من   

 Peet) .؛ الصين وتركيا والبرازيلاتبعت هذه الاستراتيجية ونجحت في دول مختلفة منها على سبيل المثال(. development from below)قائمة من الأسفل 

and Hartwick, 2009; Brog, 2009; Ellerman, 2006)   
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ـ التي لم تتمكن  السياسي والاقتصادي، والحد من التبعية الفكرية والسلوكية والاقتصادية

مما يجعلها أكثر ملائمة  ىالأولذات توجه داخلي بالدرجة التجارب السابقة من تحقيقها ـ فهي 

والذي يركز بشكل رئيس على التغيرات التي  ،لحالة مصر، وللجانب الذي نسعى لدراسته هنا

 .العامة بما يحقق المطالب الشعبية المتعلقة بالتحول الديمقراطيت في السياساتحقيقها  جبي

القائمين عليها، إلا أنها كانت  أهدافن نجحت في تحقيق إفالتجارب التنموية السابقة في مصر، و

، إذ لم تخدم السياسات التنموية هدفها اربالسبب الرئيس وراء سحق من طبقت عليهم هذه التج

  (.  Chomsky, 1999: 30)  ين في بؤسخرعززت مكاسب القلة وأبقت الآ إنماالمعلن، و

 أجلإلى أن هناك أربع اشتراطات أساسية لا بد من توفرها من  (0111) يشير يوسف صايغ

الاستمرار  أجلمن  أيضا  قاعدة التنمية المعتمدة على النفس، و إقامةحول بلورة إرادة وطنية 

التنمية  آلياتناميات وفهذه الاشتراطات تشكل عنصرا هاما في تحديد دي. بهذه المسيرة

ونحن نستعين هنا بما يذكره  .الانطلاق بالتنمية المعتمدة على النفس إمكانيةالمستهدفة، وتحدد 

رسم حدود البيئة التي يفترض أن تتم  أجللة المصرية من من اشتراطات لتطبيقها على الحا

 . هاإطارعملية التنمية في 

المشاركة السياسية الواسعة في صنع القرار، من أول هذه الاشتراطات يتعلق بضرورة تعزيز 

هذه المشاركة ضرورية لعدة أسباب؛ . ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من افراد المجتمع أجل

 أجلومن بأعباء عملية التنمية من جهة، ( الشعب)المشاركين التزام يز تعز أجلمن  أهمها

الالتزام  أجلومن  ،ثانيةجهة  من المتحققة من عملية التنمية الحصول العادل على المكاسب

 أهدافففكرة السلطة القادرة على تحقيق  .مسؤولية تحقيقها من ناحية ثالثةبالتطلعات التنموية و

الشعب دون اشراكه في ذلك ـ برأي سمير أمين ـ تؤدي للتخبطات الاوتوقراطية وخلق 

 (. 11: 3103أمين، )برجوازية جديدة 

تحقيق الحد الأقصى الممكن من استقلالية  أجلالسعي من أما الشرط الثاني فيتعلق بضرورة 

أنه وبغياب مثل هذه إذ . القرار السياسي من أجل تعزيز استقلاليةالقرار الاقتصادي وذلك 

ماد على النماذج المستوردة والوصفات الجاهزة المستعارة من تجارب أو الرؤية سيظل الاعت

وانما  نماذج لا تتناسب مع حاجات المجتمعات المستوردة لها ولا تستجيب لاحتياجاتها الحقيقية



79 

 

 

 

تنمية منافسة )قيقية تنمية ح ها أن تعيق أي عمليةيؤدي إلى استمرار حالة التبعية التي من شأن

 . (وليست متممة

روة بما يضمن توزيع الث إعادةوالشرط الثالث لعملية التنمية البدلية هو العدالة الاجتماعية 

وحصول حاملي أعباء التنمية على النصيب . تقليص التباين بين الفئات الاجتماعية المختلفة

لثمار يدفع المشاركين وحاملي أعباء التنمية العادل من ثمارها؛ إذ أن عملية التوزيع العادل لهذه ا

لتحمل المزيد من المسؤوليات ويجعلهم أكثر استعدادا لتحمل ما ترتبه عليهم من أعباء وجهود 

 . النهوض بها أجلإضافية من 

 أجلسياسي واقتصادي قوي ومتماسك من  إطارالشرط الرابع والأخير، هو ضرورة صياغة 

التي يمكن من خلالها  لياتهذا الشرط يتعلق بالتفاصيل أو الآ. هذهعملية التنمية  أهدافتحقيق 

 .الأخرىالتنمية ويحقق الاشتراطات  أهدافتحقيق 

إن الشروط الأربعة السابقة الذكر لا تنفصل عن بعضها البعض، ولا يمكن الحديث عن أي منها 

تحقيق التنمية  أجلوتتفاعل مع بعضها البعض من فهي تتداخل . دون الحديث عن باقي الشروط

 .المنشودة

الأرضية اللازمة لبدء مرحلة التحول الديمقراطي  إعداد أجلكما أن هذه الشروط ضرورية من 

فلو أمعنا النظر في هذه الشروط فإنه يمكننا القول بأن التنمية . الثورة أهدافبما يضمن تحقيق 

ا حقوق وحريات حقيقية لا يمكنها التي لا تقوم على المشاركة الواسعة من الجماهير ولا ترافقه

 .أن تكون معبرة عن توجهات الجماهير ومن ثم لا يمكنها أن تكون ذات جدوى

ن التنمية التي لا تقوم على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي لا يمكنها إلا أن تبقى أسيرة إو

 إنماتها برأي سمير أمين، وفالقضية لا تكمن في السياسات الرأسمالية في حد ذا؛ للتبعية وقيودها

خذ هدف أوهو ما يتطلب  .(39: 3103أمين، )تكمن في البعد الامبريالي لهذه السياسات 

فالتنمية هي عملية تحول جذري  .التخلص من القيود الامبريالية كهدف رئيس في عملية التنمية

 . بناء مجتمع جديد قادر على التطور والنمو أجلورفض للواقع السائد، وتسير بعكس اتجاهه من 

بالإضافة إلى ما سبق، فإن عملية التنمية التي لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقليص الفوارق 

، وتضييق فجوة الدخل ستبقى تنمية التوزيع العادل للثروة إعادةبين الطبقات الاجتماعية و

 . صادي والاجتماعي في الدولةستؤدي إلى استمرار التباين الاقت ،محدودة فئوية
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لا يمكنها أن تتحرك إلا بمعزل عن إرادة "وباختصار، فإن تنمية لا تلتزم بمثل هذه الاشتراطات 

وبعيدا عن الديمقراطية والحريات الأساسية، ولا يمكنها إلا أن تكون مقزمة بسبب الجماهير 

تابعة مشوهة، وإلا أن تظل قلقة صغيرة، ولا يمكنها إلا أن تكون تنمية ... التصاقها بطموحات

ومهددة بانفكاك حملة أعبائها الحقيقيين عنها ما داموا لا ينالون من خبزها إلا الفتات ومن قوتها 

 (. 13: 0111صايغ، " )إلا مزيدا من الضعف وانعدام الوزن

قائية أنها عملية انت أيضا  إن ما يميز عملية التنمية هو أنها تتم في وسط محلي، وما يميزها 

وهنا يأتي دور السياسة العامة لتعطيها قوة . تراكمية؛ تبدأ لتستمر، وهي بذلك تغذي نفسها ذاتيا

 (.010: 3111عيسى، )الجذب لغيرها وتجعلها أكثر قوة 

يتخذ من الشروط  الثورة عليه أن  أهدافوحتى يتمكن من تحقيق في مصر  إن النظام الجديد 

الأرضية اللازمة لبدء  إعدادالمستقبل كي يتمكن من فعليا من سابقة الذكر كمحددات لعمله في 

يسعى لتحقيق الاستقلال في فعليه أن .  مرحلة التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية المنشودة

قراره السياسي والاقتصادي في البداية كي يتمكن في الخطوة التالية من صنع السياسات القادرة 

والمقصود بالاستقلال هنا هو استقلال  .الثورة أثناءتي رفعت الشعبية ال هدافعلى تحقيق الأ

مزدوج بحسب رأي سمير أمين؛ الاستقلال بالنسبة لضغوط النظام الرأسمالي العالمي من جهة، 

بما يعني في الوقت (. 13: 3103أمين، )والاستقلال بالنسبة للطبقات الشعبية من جهة ثانية 

نفسه التخلي عن الوصفات والنماذج الجاهزة التي يتم استيرادها من الخارج والتي لا تنبع من 

. والتي تعزز من التبعية السياسية والاقتصادية للخارج. جوف الاحتياجات والمطالب المحلية

  .البدء بعملية التحول الديمقراطي في الدولة وذلك بهدف

 هدافتحقيق الأ أجلالشعبية الواسعة في عملية التنمية من يجب أن يسعى لتعزيز المشاركة  كما 

وعليه أن يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ـ أحد أهم مطالب . التي ذكرناها سابقا بهذا الخصوص

توزيع الثروة  إعادةالثورة ـ بحيث تهدف السياسات التي يتبعها في هذا المجال إلى تحقيق 

 . تماعية المختلفةوتقليص الفوارق بين الطبقات الاج
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بعد الثورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية   

يجب أن تستند إلى المعايير  للنظام الجديد إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 الأكثر؛ وذلك لأن التنمية البديلة هي البديل الأصلح والأنسب لحالة مصر وأعلاهمشار إليها ال

 .نظام ديمقراطي إقامةالثورة والتنمية المنشودة و أهدافقدرة على تحقيق 

ن التغيرات في السياسات العامة ستكون مستندة في هذه الدراسة وكما ذكرنا في بداية الدراسة فإ

تقليص الفجوة بين )توسيع الطبقة الوسطى هو مدى قدرتها على  الأولإلى معيارين رئيسين؛ 

ى تحقيق الاستقلال الوطني الحقيقي وتقليص التبعية ، والثاني قدرتها عل(الطبقات الاجتماعية

للخارج
29
 . 

إن نجاح النظام الجديد يحتاج إلى الحكمة في إدارة الاقتصاد المصري الراكد وتحريكه بما يشير 

 الأوضاعحدوث تغيرات حقيقية على المدى القصير المقبل، والسعي لتحسين  إمكانيةإلى 

حوالي نصف المصريين، وخلق جو جديد يوحي بأن تغيرات  الاقتصادية السيئة التي يعيش فيها

 .جذرية حقيقية من الممكن تحقيقها في المستقبل

وبالتالي، فإننا سنحاول في هذا الجزء وضع تصور حول السياسات التي من الممكن اتخاذها 

والتي من الممكن أن تحقق بعض التغيرات ( المدى القصير والمتوسط)خلال الفترة القادمة 

حدوث التغييرات الجذرية التي  إمكانيةالجذرية على المدى المذكور، وتخلق جو جديد يشير إلى 

 .سعت الثورة لتحقيقها

هذه السياسات تقع ضمن افتراض ضرورة تخلي الدولة عن النموذج النيوليبرالي السائد، مع 

 . سوقتنظيم ال أجلضرورة تدخلها من 

 توسيع الطبقة الوسطى 

التنمية الاقتصادية من دون معالجة مشكلة الفقر يعني استمرار غياب العدالة في إن تحقيق 

توزيع الموارد  إعادةة، ففعالية التنمية الاقتصادية تعتمد على مقدرتها على توزيع الثروة الوطني

                                                 

 

29
 42انظر المنهجية، صفحة   
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بمعنى . ومن ثم حل مشكلة الفقراء. (Roemer and Gugerty, 1997:2)الوطنية بعدالة 

 .مساعدة الفقراء للتخلص من الفقر أجلمن  ىالأولتنمية يجب أن توجه بالدرجة ، فإن هذه الآخر

وتجارب . اتعتمد معالجة هذه المشكلة على حجم الموارد والبدائل المتاحة، وكيفية الاستفادة منه

دول الجنوب متعددة في هذا المجال 
30

نوعين من السياسات التي يمكن ونحن هنا سنبحث في . 

استخدامها خلال المرحلة المقبلة، والتي يمكنها التأثير في طبيعة واتجاه الحراك للنظام الجديد 

الاجتماعي في المجتمع، ويمكنها التخفيف من المشاكل الاقتصادية الخانقة التي تواجه مصر 

ا توسيع الطبقة وبالتالي، يمكن من خلاله. المتاحة الإمكانياتباستخدام الموارد و ،كالفقر والبطالة

وسندرس في هذا الصدد سياسات التنمية الزراعية، . طى في المجتمع وتقليص نسبة الفقرالوس

 . وسياسات تنمية المشاريع الصغيرة

بامكانهما في حال  على السياسات التي يمكن اتباعها ـ نماذجـ ك هذين النوعين من السياسات

المدى القصير والمتوسط، التأثير على  د في صنع السياسات الملائمة لهمانجاح النظام الجدي

 . توسيع الطبقة الوسطى أجلويمكن العمل عليهما من 

 سياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي  دورا  تقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  

فرص من  علىفي أي دولة، وتوفر النسبة الأ الأعمالتشكل الغالبية العظمى من منشآت 

 .الإجماليالناتج المحلي  وتساهم بنسبة هامة في العمل،

لصغيرة والمتوسطة في دعم عجلة النمو المشاريع ا أهميةوتشير الدراسات المختلفة إلى 

 وهو. في الفقر والبطالة الاقتصادية والاجتماعية المتمثلةالاقتصادي، ومواجهة أهم المشاكل 

ما يتطلب دعمها والحفاظ على ديمومتها كونها تشكل أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية 

؛ ففي الدول المتقدمة، ينظر اليها على أنها أو المتقدمة دول الجنوبوالاجتماعية سواء في 

، ينظر إليها على دول الجنوبوفي . الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل( engine)المحرك 

                                                 

 

30
مواجهة مشكلة الفقر وتوسيع الطبقة الوسطى،  أجلتطرح الادبيات اليات مختلفة تم استخدامها في دول الجنوب من ( توسيع الطبقة الوسطى)في هذا المجال   

النظر في النظام الضريبي للدولة ورفع الضرائب على  إعادةمن خلال  إعادةتوزيع الثروة من خلال  إعادةفاعتمدت على . فقرا الأكثروحاولت حل مشكلة الفئات 

توزيع الثروة وتحقيق التنمية الشاملة التي تساعد في توسيع  إعادةهذه السياسات تساهم في  .بالإضافة إلى الانضباط المالي وتبني أسعار فائدة مناسبة للجميع. الاغنياء

   (Birdsall ,2007; Cardenas et al 2011) .وسطى في أي مجتمعالطبقة ال
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 :OECD, 2004 A)للقضاء على الفقر ( self- help)رئيسة للمساعدة الذاتية أنها الأداة ال

17)  

هذه الدراسة ـ  موضوعإن مشكلتي الفقر والبطالة هما من أهم المشاكل التي تواجه مصر ـ 

ية للتحرك وكانت من أهم الأسباب التي دفعت القوى الاجتماع. بشكل عام دول الجنوبو

بحسب الاحصائيات الرسمية الأخيرة حوالي  بلغت معدلات الفقرالثوري الاخير في مصر؛ إذ 

وهو ما يتطلب من  (.3102بيانات الجهاز المصري المركزي للاحصاء، ) من السكان% 33

النظام الجديد أن يكون حريصا على وضع الاستراتيجات والسياسات الكفيلة بمعالجة تلك 

 .المشاكل

لة والفقر من خلال اعتماد سياسات مالية قائمة على تلجأ الدول عادة لمعالجة مشكلتي البطا

التي تقوم لية التوسعية؛ علم الاقتصاد بالسياسات المافي زيادة الانفاق الحكومي أو ما يعرف 

؛ أو باتباع السياستين معا ،أو تقليل الضرائب ،الحكومة من خلالها إما بزيادة الانفاق الحكومي

، الإنتاجمن خلال التوظيف الكامل لعناصر  الإنتاجوذلك بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة 

 . وتحقيق التنمية ومن ثم حل مشاكل البطالة والفقر

تعاني فيه الدولة من عجز حاد في  ،نفيه مصر الآ كالذي تمرولكن في وضع اقتصادي 

الموازنة بالاضافة إلى الاختلالات الاقتصادية المختلفة يصبح من غير المجدي الحديث عن 

. وفي ظل الوضع السياسي الراهن ،حاليا  زيادة الانفاق الحكومي في ظل الموارد المتاحة 

ياد معدلات العجز المالي فالاستمرار في مثل هذه السياسات سيؤدي على المدى البعيد إلى ازد

سيؤدي إلى لجوء الدولة إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي؛ مما يزيد من  مما. في الدولة

حالة التبعية التي تعاني التي تعني بالضرورة تكريس خاصة الخارجية منها أزمة المديونية 

وخارجية فنجاح هذه السياسة له مقومات داخلية . "بشكل عام دول الجنوبمنها مصر و

والخطط التنموية الموجودة وغيرها، ويتأثر نجاحها كذلك ... وشروط تتعلق بهيكل الاقتصاد

بحجم الاقتصاد وقدرته على التوسع بالشكل الكافي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأيدي 

 (. 01: 3111منظمة العمل العربية، " )العاملة التي تدخل سوق العمل سنويا

اتباع مثل هذه السياسات  ة النظام على اتباع السياسات المالية التوسعية، فإنعدا عن عدم قدر

العاملة بشكل دائم في  استيعاب القوى المحلي عنالاقتصاد سيؤدي إلى استمرار عجز 
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؛ إذ ان اتباع ات لمواجهة قضايا الفقر والبطالةولا يمكن الاعتماد عليها كسياس. المستقبل

السياسات لم ينتج عنه إلا خلق شريحة واسعة من البطالة المقنعة في النظام السابق لمثل هذه 

 وترهل في الجهاز الإداري للدولة مما خلق أعباء اقتصادية ومالية خانقة ،الجهاز الحكومي

القادرة  الإنتاجغياب دولة فإن استمرار النموذج الريعي للدولة و، آخربمعنى . على الدولة

الأيدي العاملة التي لاستيعاب متع بالمرونة الكافية تتلعمل وعلى الاستمرار في خلق فرص ا

دون معالجة  وسيحولسيؤدي إلى استمرار العجز الاقتصادي القائم، تدخل سنويا لسوق العمل 

 . المشاكل الاقتصادية المذكورة

 دورا  لحل مثل هذه القضايا تلعب فيه الحكومة  آخرمن هنا تبرز الحاجة إلى البحث عن بديل 

الملائمة  (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية) من خلال توفير البيئة" ثانويا"

الذي تلعب  ،"التوظيف الذاتي"والتي تقوم على فكرة  ،والداعمة التي تساهم في تحقيق التنمية

فيه، وتسهم بناء على ذلك في الحد من مشكلتي  رئيسا   دورا  المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 . بطالة والفقر وتقلل من تفاقمهماال

وتشير التجارب الدولية إلى أن دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسهم بشكل كبير في 

ية، بل وخلق الإنتاجتحقيق التنمية من خلال مساهمتها في خلق فرص العمل وزيادة الطاقة 

ادة الناتج وساهمت في زي ية جديدة أثرت بشكل واضح على معدلات النمو في الدولإنتاجطاقة 

حامد ). ، وأثرت على ميزان المدفوعات نتيجة مساهمتها في التصديرالإجماليالمحلي 

 (1: 3111ون، آخرو

توزيعها محليا، مما يخفف  إعادةتوظيف الثروة الوطنية و إعادةمثل هذه السياسات تساهم في 

من خلال وظف عادة رؤوس أموال ضخمة، يعمل الذي ي ،من حاجة الدولة للمستثمر الأجنبي

 . لين عن العمل والتخفيف من أزمة البطالةتوظيفها على استيعاب جزء من العاط

دورها في الاقتصاد المحلي، إلا أنها تبقيه  أهميةبالرغم من  عدا عن أن الاستثمارات الأجنبية

قد لا التي و ،اجه هذه الشركاتقيد خيارات الدولة الاقتصادية بما تحتت، ولهافي حالة تبعية 

ضع الاقتصاد المحلي في حالة من تو. تلاءم في معظم الاحيان مع متطلبات التنمية المحليةت

 .انسحابهاوف دائم من بسبب وجود تخ عدم الاستقرار
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خلق بيئة  أجلعن اتباع السياسات المالية التوسعية، ومن  حاليا  وبالتالي، ونتيجة لعجز النظام 

مستقلة لا يسيطر فيها المستثمر الأجنبي على الاقتصاد المحلي ومن ثم تحقيق  اقتصادية

الثورة  أهدافالبدء في مسيرة تحقيق  أجلاستقلالية القرار الاقتصادي والسياسي، ومن 

 أهميةالاقتصادية والاجتماعية والتي نتخذ من هدف توسيع الطبقة الوسطى كمثال عليها؛ تبرز 

 .تحقيق هذا الهدف أجللمتوسطة من الصغيرة واسياسات دعم المشاريع 

 دور الحكومة في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة

وسياسات تشجيع الاستثمار ( المالية والنقدية)معظم السياسات الاقتصادية الحكومية الكلية 

، تميل عادة إلى تفضيل قة بمنح الرخص والتسهيلات وغيرهاوالقوانين المتعل الأنظمةو

تتمتع بعدة ميزات أكثر من  ىالأوليع الكبيرة على المشاريع الصغيرة؛ على اعتبار أن المشار

الثانية، مثل مستوى الدخل الفردي فيها وطبيعة الحوافز المقدمة، ومستوى الابداع والابتكار 

الذي يزيد فيها الوظيفي، ومعدل استمرار ممارستها للأنشطة الاقتصادية  ومعدل الاستقرار

إلا أن الاهتمام مؤخرا في البلدان  (.Edmiston, 2004: 9-20)يع الصغيرة عن المشار

، صغيرة إلى جانب المشاريع الكبيرةالمنشآت ال أهميةالنامية والمتقدمة اتجه نحو إدراك 

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  أجلالتوازن بين الطرفين أمر ضروري من  تحقيقف

(Bhalla,1992: 29.)  وقد بدأت الحكومات تتحمل رسميا مهمة تطوير وتنظيم منشآت

، حيث يتم من خلاله عام الدور الرئيس في هذا المجالالقطاع الإذ يلعب  ؛الصغيرة الأعمال

تنظيمي وقانوني ملائم وفعال  إطارتحديد المعالم الرئيسية لدعم هذه المشاريع وتأمين وجود 

ذات العلاقة  الأخرىا من الجهات يرية يمكن الاقتداء بهباتجاه تطويرها أو إيجاد وسائل تطو

UNDP & World Bank. 2005: 16)). 

والتي يمكن من خلالها توفير ، أساسيا في تشكيلها دورا  الحكومات تلعب  مجالاتوهناك عدة  

 تمكينها واعطائها الفرصة للمشاركة في دورها في أجلالدعم اللازم للمشاريع الصغيرة من 

 : هذه المجالات هي. لتنميةعملية ا

 إطارإن وجود مناخ ملائم لعمل المشاريع الصغيرة يتطلب وجود : السياسات والقوانين -0

الأنشطة ملائم من السياسات التي تعمل على خلق الثقة والتعاون بين المتعاملين في مختلف 

السياسات المالية تشمل ؛ ، هذا بدوره يتطلب وجود سياسات مصممة بعناية ودقةالاقتصادية
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هذه  .(9 :3113خضر،. )ستثمارية وتخطيط المناطق وغيرهاوالائتمانية والضريبية والا

ول كما قد تختلف باختلاف المراحل، وقد تكون غير واضحة السياسات قد تختلف باختلاف الد

م نتيجة عد ؛المشاريع الصغيرة ضمنهالعام الذي تعمل  طارسيشكل فجوة في الإ وهو ما، بدقة

وبالتالي، لا بد من تصميم السياسات  .حة حول نية الحكومة في هذا الصددوجود رؤية واض

 . التنموية المنشودة هدافتوفير البيئة الملائمة للعمل ومن ثم تحقيق الأ أجلبعناية من 

يتمثل في  الأولوتؤثر السياسة العامة للدولة على عمل المشاريع الصغيرة من خلال أسلوبين؛ 

 الأنظمةالقوانين و يتمثل في خر، والآلحكومية لتشجيع المشاريع الصغيرةوالمساعدات االدعم 

  :ومن السياسات التي يمكن أن تعتمدها الدولة لمساعدة المشاريع الصغيرة. الحكومية

 السياسات العامة لدعم المشاريع الصغيرة  . أ

  المختلفة الى اعتماد الحكومات تشير التجارب الدولية : المساعدات المباشرة وغير المباشرة

متعددة مثل منح مساحات من  تأخذ هذه المساعدات أشكالا  مختلفة في هذا المجال؛  آليات على

 .ضريبي لعدة سنوات إعفاء، وقد تأخذ شكل ع الصناعة أو الزراعة أو التجارةالأراضي لتشجي

توزيع أراضي الدولة لتشجيع  إعادةيمكن اتباع مثل هذه السياسات في مصر من خلال 

ـ المساهمة مع الفقراء ليةهذه الآ الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، إذ يمكن من خلال

 .بدء انشطتهم الاقتصادية التي تساعدهم في التخلص من الفقر أجلوهم الفئة المستهدفةـ من 

تعزيز  أجلمستقبل من المشاريع الجديدة من الضرائب لعدى سنوات في ال إعفاءكما يمكن 

والتجارب الدولية متعددة في هذا المجال، منها على سبيل . ية والتصديريةالإنتاجقدراتها 

 عفاءالمثال التجربة التركية واليابانية وتجربة كوريا الجنوبية؛ فكل هذه الدول استخدمت الإ

التنميةكأداة لتنمية ودعم المشاريع الصغيرة وتفعيل دورها في عملية الضريبي 
31
. 

 السلع والخدمات نتاجلإ الأعمالمن خلال هذه الطريقة تتعاقد الحكومة مع منشآت : العقود، 

 .الخدمات والمنتجات التي ترغب بهاوتحدد بموجب هذه العقود نوع 
                                                 

 

31
ما يزيد من جودة منتجاتها ويعزز من قدراتها استثمار الأموال في تحسين بيئة وشروط العمل داخل المنشآت الصغيرة، م إعادة أجلالضريبي من  عفاءيستخدم الإ  

لجأت لمثل هذه السياسة لدعم المنشآت  أعلاهالتجارب المذكورة . ية من ناحية الكم والنوع، ومن ثم يعزز من قدرتها التصديرية نتيجة تحسن قدرتها التنافسيةالإنتاج

  (Mukoyama, 1999; OECD, 2004 b; Raynard and forsater, 2002) . وهي جميعها اعتمدت على نموذج التنمية البديلة. الصغيرة
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جها سوى تالمنتجات في الهند لا تنسابقة في هذا الشأن، إذ أن هناك بعض  والتجربة الهندية

حمايتها من سيطرة المنشآت الكبيرة وتوفير البيئة الملائمة  أجللك من المشاريع الصغيرة وذ

، فإن الحكومة في هذا الشأن تتعاقد مع مجموعة من المنشآت آخربمعنى . لتمكينها من العمل

. الصغيرة لتزويدها بسلع وخدمات متفق عليها بدلا من التعاقد مع المنشآت كبيرة الحجم

هذه المشاريع اقتصاديا وتعزز من قدراتهم ضمن استفادة شريحة أوسع من اصحاب لت

  .(91: 3100منظمة العمل العربية، )ية والتنافسية الإنتاج

ستمرار اعمل هذه المنشآت، و ية والتنافسية يساعد على استمرارالإنتاجتعزيز القدرات 

والخروج من  ،هم المعيشيةصحابها على الدخل المستمر الذي يضمن تحسن أوضاعأحصول 

  . ومن ثم التأثير في معدل واتجاه الحراك الاجتماعي في المجتمع ،حالة الفقر

 ة للسيطرة على المشروعات الصغيرةالسياسات العام

 انطلاقا  من الفلسفة  ؛من خلال فتح منافسة حرة للجميع: منع الاحتكار وتشجيع المنافسة

ق وحدات عديدة ينافس بعضها بعضا، القائمة على أن العمل يتم بشكل أفضل عن طري

مما يقلل من  ،ولرفض سيطرة جهة واحدة أو طرف واحد على جميع الموارد في مجال معين

 .ينخرالآ أمامالخيارات المتاحة 

مواجهة سياسات  أجلخر، فإن تدخل الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة يكون من آبمعنى 

وتتجه نحو دعم المشاريع الصغيرة من . الاحتكار، التي تقلل من الخيارات والفرص المتاحة

ـ تتعلق بتوسيع  أعلاهـ بالاضافة إلى هدف التمكين المشار إليه  أخرى أهدافتحقيق  أجل

 . ينخرالآ أمامالخيارات والبدائل 

 الحد من التضخم  أجلمن مثل هذه السياسات إلى الحكومات  تلجأ :رالسيطرة على الأسعا

والحد ( السقف السعري) علىفتتدخل من خلال تحديد أجور العاملين وتحديد الحد الأ، هآثارو

 . للأسعار( الأرضية السعرية)الأدنى 

من سيطرة الشركات الكبيرة؛ فتحديد لية تضمن حماية المنشآت الصغيرة والسوق مثل هذه الآ

يحمي المنشآت الصغيرة من منافسة الشركات الكبرى القادرة من خلال  السعري رضيةالأ

. ية العالية على توفير المنتجات بأسعار أقل من التي تقدمها المنشآت الصغيرةالإنتاجقدراتها 
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ماية المستهلك سواء من وفي نفس الوقت فإن تحديد السقف السعري للسلع والخدمات يكفل ح

المنشآت الكبيرة أو الصغيرة
32
 . 

وسيلتين يمكن استخدامهما من قبل  أن هناك تشير بعض الدراسات إلى أخرىمن ناحية 

في وضع  ىالأولتتمثل  ؛توفير سياسات دعم وتشجيع للمشاريع الصغيرة أجلالحكومة من 

مزايا الممنوحة لتقليل من السياسات محايدة تتعلق بحجم الشركة أو المشروع من خلال ا

شاريع ، أما الثانية فهي تتعلق بتقديم معاملة تفضيلية أو مزايا معينة للمللمشاريع الكبيرة

 .((Bhalla, 1992:53الصغيرة في حالات معينة 

لا يقل  تطبيق السياسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة أهميةالحديث عن : البرامج والنظم .1

، وعادة ما تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من نفسهاالسياسات عن  أهمية

 الأنظمةقد يكون سبب هذه المعيقات هو تراكم  .يمية والقانونية التي تعيق عملهاالمشاكل التنظ

أو  الأنظمة، أو قد تكون ناتجة عن عدم ملائمة ما هو سائد من هذه قوانين التي تحكم عملهاوال

وسهولتها  الأنظمةوهذا يتطلب وضوح هذه . عملها ودورها التنمويلطبيعة وشروط  القوانين

 .كي تتمكن المنشآت الصغيرة من العمل في ظروف ملائمة 

ضمان تطابقها مع  أجلات الإدارية عناية تامة من جراءتتطلب الإ: ات الإداريةجراءالإ .2

للالتقاء بين ات مساحة جراءوتشكل هذه الإ"، سات والتشريعات والنظم ذات الصلةالسيا

، ومن شأنها المشروعات الصغيرة من جهة ثانية الحكومة من جهة وأصحاب أو مدراء

 . (1 :3113خضر،" )تلك المشروعاتتحسين مناخ عمل 

 أجلدارية عن كاهل المشروعات الصغيرة؛ من من هذا المنطلق ينبغي تقليص الأعباء الإ

 أمامات الإدارية جراءتمكينها ومساعدتها في الاستمرار في العمل؛ فصعوبة وتعقيد الإ

صحاب هذه المشاريع، وتعيق من قدرتهم إما على أ أمامالمشاريع الصغيرة تشكل عائقا هاما 

 . البدء أو الاستمرار في العمل

                                                 

 

32
أدنى )الأرضية السعرية تعني أقل سعر  حماية المنتج والمستهلك في نفس الوقت، أجلللأسعار من  علىتتدخل الحكومات عادة في تحديد الحد الأدنى والحد الأ  

تحقيق  أجلحماية منتج هذه السلعة ومساعدته في الاستمرار في العمل بما لا يؤثر على القدرة الاستهلاكية، ومن  أجليجب أن تباع فيه سلعة ما، وذلك من ( قيمة

السلعية أو )حماية المستهلك من المنتجين بما يضمن حصولهم على المنتجات  أجلأما السقف السعري فيتم تحديده من . التوازن في السوق بين العرض والطلب

 ( Varian, 2010)  .تحقيق التوازن بين العرض والطلب أجلمن  أيضا  ار مناسبة، بأسع( الخدمية
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التي تسهل عمل  فزفي هذا المجال أن تعمل على توفير مجموعة من الحوا ةكما يمكن للحكوم

كما تختلف من حيث طبيعتها  ،، وتختلف هذه الحوافز باختلاف البلدانالمشاريع الصغيرة

ة على توفير بيئ إلا أنها ومع ذلك لها تأثير كبير .ها ومدى فاعليتها ودرجة تأثيرهاآثارو

، ويمكن تصنيف هذه الحوافز إلى ثلاث مجموعات حسب مناسبة لعمل المشروعات الصغيرة

 .يفتهاطريقة تأثيرها أو وظ

توفير بيئة  أجلتضم هذه المجموعة الحوافز التي يمكن استخدامها من  ىالأولالمجموعة  

، ومنها توفير البيانات ق التي قد تواجه المنشآت الصغيرةملائمة للاستثمار وإزالة العوائ

 .لاستثمار وغيرهاوالتعريف بفرص ا الأساسية للاستثمار والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى

بالإضافة إلى ذلك فإن من أكثر المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز دعم الدولة للمشاريع  

بحاضنات المشاريع  أيضا  ، والتي يمكن تسميتها مراكز للمنشآت الصغيرة إنشاءالصغيرة هو 

(incubators)اريع الصغيرة ملائمة للمش، إذ تساهم هذه الحاضنات بتوفير البيئة المشجعة وال

، وتوفر تسهيلات وخدمات متعددة إضافة إلى النصائح التي يمكن تقديمها في السنة الجديدة

 . (Bhalla,1992) "ل والتي تعتبر من أصعب السنواتمن العم ىالأول

المجموعة ؛ دورها إلى مجموعتين فرعيتينبحوافز متعددة، وتقسم تضم ف المجموعة الثانيةأما 

التي تتعلق بالسياسات الائتمانية وتوفير التمويل الحكومي والضمانات  ىالأولالفرعية 

، بالإضافة إلى منح القروض الميسرة من خلال ودعم الحكومة لفوائد القروض، وميةالحك

 .مؤسسات الإقراض التابعة للحكومة 

مثل  ةالسياسات المالي إطارالتي تندرج ضمن  دواتتتضمن الأف المجموعة الفرعية الثانيةأما 

الاستثمار  عادةات الضريبية على الأرباح الموجهة لإعفاء، والإات الضريبية المؤقتةعفاءالإ

وتشمل . وغيرها الأعمالبة المتعلقة مثل رسوم التسجيل وضري الأخرىات المالية عفاءوالإ

بعضها ، أو لتوطين لحكومة لمساعدة الوحدات المتعثرةالمساعدات النقدية التي تقدمها ا" أيضا  

ات يمكن إجراءوهي  (.01 :3113،خضر" )مية الإقليميةالتن أهدافء تحقيق سعيا ورا

ات التي يمكن للنظام جراءلأننا نبحث هنا في الإ نظرا  الحديث عنها لاحقا في حالة مصر؛ 

 . المباشر يالجديد اتباعها بعيدا عن توفير الدعم المال
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د أو تؤدي إلى زيادة الإيرادات أو تخفيض تتضمن الحوافز التي تساع المجموعة الثالثة 

أسعار ، ويمكن للحكومات القيام بذلك عن طريق وسائل متعددة مثل دعم الإنتاجتكاليف 

التفضيلية  ، والمعاملة الجمركيةية، أو من خلال إعانة الصادراتالإنتاجمدخلات العملية 

 .المحلية الإنتاجعم مستلزمات ، أو من خلال دللمستلزمات المستوردة

حكومي في تنظيم النشاط يتوقف مدى استخدام هذه الحوافز على طبيعة التدخل ال" 

، ، وخصائص الاقتصاد القوميتوجههاوالذي يختلف باختلاف السياسات العامة و، الاقتصادي

وبناء على الافتراض  .(00 :3113خضر،" )طط برامج التنمية ووسائل تحقيقهاوخ أهدافو

لة في النشاط الاقتصادي، يمكن استخدام دخالدولة المت"متعلق بتبني نموذج ال أعلاه المذكور

 . في مصرهذه الحوافز كجزء من السياسات العامة لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة 

أن تساعد في تمكين المشاريع الصغيرة ومساعدتها في القيام يمكن إن السياسات سابقة الذكر 

أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أي دولة بدورها التنموي، والتخفيف من 

ن نفسه، أثبتت أوهي سياسات مستوحاة بمعظمها من تجارب حقيقية في الش(. البطالة والفقر)

 .المرجوة منها هدافنجاحها وقدرتها على تحقيق الأ

ل الظروف ، وفي ظحاليا  المتاحة  الإمكانياتووفي الحالة المصرية، فإنه وفي ظل الموارد 

الثورة في الوقت  أهدافالاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، وفي ظل السعي لتحقيق 

ي نمو الاقتصادالز يتعز ستساهم فينفسه؛ فإن النظام الجديد بحاجة إلى تبني هذه السياسات التي 

 .الوسطى وتقلص تبعية الاقتصاد المحلي للاستثمارات الأجنبية، وتساهم في توسيع الطبقة

فبدلا من سياسات الاحتواء في الأجهزة الحكومية وتوسيع الأجهزة البيروقراطية وخلق المزيد 

 أجلمن البطالة المقنعة التي ستنتج بالضرورة اقتصادا خاملا، لا بد من توجيه هذه الموارد من 

مشكلة الصغيرة التي ستساهم وكما ثبت في كل التجارب الدولية في حل  الأعمالدعم قطاع 

الفقر والبطالة، وستؤثر في الحراك الاجتماعي في الدولة من خلال مساعدة الفئات الفقيرة 

 . في الهرم الاجتماعي أعلىوالمهمشة على الانتقال إلى مستوى 

تطبيق مثل هذه السياسات في مصر، إذ كان لها  إمكانيةوهناك مؤشرات مختلفة تدل على 

وتمتلك موارد . ي في عهد عبد الناصرالإنتاجتجربة ناجحة نسبيا في التحول نحو الاقتصاد 

، وتمتلك اقتصاد سياحي هام، وتسيطر على قناة "القوى العاملة"الموارد البشرية ، أهمها أخرى
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مكن استغلالها في تطوير الاقتصاد نحو السويس التي توفر ايرادات جيدة نسبيا للدولة، ي

 . ي بدلا من الريعيالإنتاجالاقتصاد 

 سياسات التنمية الزراعية

 دول الجنوب تواجهتعد مشكلة الانكشاف الغذائي أبرز المشاكل الاقتصادية الاجتماعية التي 

في هاما  دورا  ، والتي كان لها ـ بصفتها محور هذه الدراسة ـ بشكل خاص مصربشكل عام و

 . لة التبعية الاقتصادية والسياسيةتعزيز حا

ام، هتمكين هذا القطاع الل الهادفةبرزت هذه المشكلة نتيجة غياب سياسات التنمية الزراعية  

الذي يساهم في حال توفير الدعم اللازم له في توفير الغذاء اللازم للسكان بدلا من الاعتماد 

ا يترتب على ذلك من مشاكل سياسية واقتصادية قد م، وتجنب الكامل على استيراده من الخارج

 .تمس بالاستقلال والسيادة الوطنية للدولة

ودون الخوض في تفاصيل هذه القضية، وأسباب نشوئها؛ إلا أنها كانت مرتبطة بشكل رئيس في 

، واعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي ومن الإنتاجتبني النموذج الاقتصادي القائم على الريع لا 

 . ةقتصاديثم النيوليبرالية التي تسببت في تكريس حالة التبعية الا

الزراعي في مصر؛  الإنتاجهاما في تراجع  دورا  إذ لعبت السياسات الليبرالية والنيوليبرالية 

لا يمكن أن ينفصل عما أدت إليه هذه "ية وتفاقم مشكلة الانكشاف الغذائي الإنتاجفنقص الطاقة 

الزراعي وتحرير للتجارة الخارجية والداخلية في السلع الزراعية،  نتاجللإالسياسات من تحرير 

طلاق لقوى السوق، وتراجع دور الدولة في الزراعة، إالزراعي، ومن  الإنتاجوفي مستلزمات 

" الزراعي نتاجسواء في جانب الاستثمار الزراعي، أو في جانب المساندة الحكومية للإ

 (. 30: 3101العيسوي، )

أول تلك القضايا،  أيضا  الثورة، بل كانت  أثناءقضية الغذاء من أبرز القضايا التي طرحت كانت 

وهو ما يكسب هذه القضية ـ أي قضية الأمن الغذائي ـ  ". العيش"عبر عنها الشعب بمطلب 

خاصة عند دراسة التحولات السياسية في مصر ودور النظام الجديد في الاستجابة  أهمية

الثورة ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة والبدء بمرحلة التحول  أثناءالتي رفعت  للمطالب الشعبية

 .الديمقراطي
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كما هو الحال مع سياسات تنمية المشاريع الصغيرة، فإن قضية الأمن الغذائي يمكن  تماما  و

بما  ؛حاليا  تغييرات ملحوظة فيها على المدى القصير والمتوسط وضمن الموارد المتاحة  إنجاز

تحولات  نجازلإ أيضا  ويؤسس . الثورة أثناءضمن الاستجابة للمطالب الشعبية التي رفعت ي

 . جذرية على المدى البعيد

يترتب على مشكلة الانكشاف الغذائي مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة؛ إذ أن 

يؤثر واستمرار الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء للدولة يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة 

 . هاقتصادية والاجتماعية فيفي معدلات التنمية الا

ـ  لهالدول المصدرة  أمامتوفير الغذاء يفسح المجال كما أن استمرار الاعتماد على الخارج في 

خاصة إذا كانت محتكرة، وكانت المواد المصدرة منها مصنفة ضمن السلع الأساسية التي لا 

يمكن الاستغناء عنهاـ للتدخل في القرارات السياسية والاقتصادية للدولة المستوردة، مما يشكل 

كرس حالة ويالسياسية والاقتصادية التي تناسبها، قيدا على حرية الدولة في تبني القرارات 

 .التبعية التي تنعدم معها حرية الدولة المستوردة للغذاء

ن كان من أهم النتائج التي ظهرت نتيجة للتبعية إانعدام استقلالية القرار السياسي والاقتصادي و

تبني الاستراتيجيات  أمام من أهم العوامل التي تقف أيضا  السياسية والاقتصادية للخارج، إلا أنه 

وما  ،الرأسمالية (الشمال) الهادفة إلى تحقيق التنمية المعتمدة على الذات؛ فالتبعية لدول المركز

ل من الاستعمار حو   آخريترتب عليها من اعتماد سياسات التنمية الرأسمالية التابعة خلقت نوعا 

تسير في فلك النظام  أدواتى مصر وغيرها من الدول العربية ودول الجنوب بشكل عام إل

 .من خيارات التنمية المنشودة عملية التنمية وحد   إعاقةإدى إلى ما مالرأسمالي المركزي الغربي،

القطاع الزراعي  إهمالفإن استمرار  الداخلية؛ الأوضاعوفيما يخص  بالإضافة إلى ما سبق،

سيؤدي إلى ازدياد التمايزات الاجتماعية بين الريف والحضر ويزيد من معدلات الهجرة من 

تبني السياسات الزراعية اللازمة لمعالجة ازمة الانكشاف لذلك لا بد من . الريف إلى المدينة

نقص مشكلة  ل الفجوة الاقتصادية بين الريف والمدينة وتحد منيتقل تساهم فيالغذائي والتي 

 (.092: 0111المنظمة العربية للتنمية الزراعية، )الغذاء في نفس الوقت 

إن مواجهة هذه القضية تكمن في اتباع النظام الجديد لسياسات تنموية تدعم القطاع الزراعي، 

الغذاء وتأمينه وسد الفجوة الغذائية في الدولة  نتاجمن خلال توفير الشروط الضرورية اللازمة لإ
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خلال زيادة قدرة القطاع الزراعي المحلي على تلبية هذه الاحتياجات، وبالتالي تقليص من 

سيؤدي في المستقبل إلى تعزيز  مما. في هذا المجال (ر للغذاءالمصد  ) الاعتماد على الخارج

 .الاستقلال السياسي والاقتصادي لمصر نتيجة لانخفاض اعتمادها الغذائي عليه

الحد من مشكلة  أجلالتي تستخدمها الحكومات من  دواتمن أهم الأ تعد السياسات الزراعية

حلقة الوصل التي تربط بين استراتيجيات التنمية "الانكشاف الغذائي، إذ تعبر هذه السياسات عن 

: 3103الجبوري، )" تنمية زراعية مستدامة إطاري في والخطط اللازمة لتطوير القطاع الزراع

031 .) 

ففي الاقتصادات القائمة على الزراعة، فإن نمو الدولة بالاعتماد على التصدير الزراعي، أو 

القائم على استخدام المنتجات الزراعية سيخدم كل من المزارعين الفقراء والعمال  الإنتاج

وسيساهم في خلق عدد كبير من الوظائف ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأجور . العاملين لديهم

 .(Roemer and Gugerty, 1997:2) التي تؤدي إلى تخفيض نسبة الفقراءحقيقية ال

إن الاعتماد على الذات في توفير الغذاء أمر نسبي؛ بمعنى أن ما نقصده في الأمن الغذائي لا 

توفير أكبر قدر من الغذاء من خلال الاعتماد على الذات ومن  إنمايعني تحقيق اكتفاء كامل، و

وهو أمر يمكن تحقيقه على المدى القصير (. 03: 3103العيسوي، )لمتاحة خلال الموارد ا

وذلك بهدف الخروج من دوائر نفوذ الدول المصدرة للغذاء واستمرار . والمتوسط في مصر

 .خضوعها لها

سد الفجوة  أجلتمتلك مصر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي يمكن استغلالها من 

تطوير قطاع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية لا بد من اعتماد  أجلمن و. الغذائية في الدولة

 .خطط واضحة للتنمية الزراعية وزيادة المخصصات الاستثمارية للقطاع الزراعي

يمكن للنظام الجديد في مصر اليوم أن يلجأ لتمكين القطاع الزراعي، ورفع نسبة الاستثمار فيه، 

هاما في  دورا  م مقومات العملية التنموية ويلعب كما ذكرنا إذ أن تحقيق الأمن الغذائي من أه

 تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي

ومنها  دول الجنوب ـالمحلي بحيث يقل اعتماد المزارعين في  الإنتاجتوطين  إعادةلا بد هنا من 

الغذائي، وهو ما يتطلب  الإنتاجعلى الأسواق العالمية المعرضة للتقلب من خلال زيادة  ـ مصر
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قبل ذلك توفير الحماية والضمانات اللازمة للمزارعين من الاستيراد وتوفير اللازم للاستثمار 

 .في هذا القطاع العام

البنية التحتية  إعدادضرورة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي، ووهو ما يتطلب 

ط ورؤى واضحة تدرس الاحتياجات المحلية الزراعي وفق خط الإنتاجاللازمة للبدء بمرحلة 

كما يجب زيادة الانفاق على المشاريع الزراعية القومية التي تتولاها . الاستجابة لها آلياتوتحدد 

  .الحكومة

 الإنتاجاعتماد سياسة الدعم الزراعي سواء للمنتجات الزراعية أو لوسائل ايضا يجب و

دعم الطبقة  أجلتستخدمها الحكومات عادة من فسياسة الدعم من السياسات التي  .الزراعي

دعم الفقراء في الحصول على الغذاء اللازم وبالتالي الحد من  أجلالفقيرة في المجتمع سواء من 

دعم صغار الفلاحين في الاستمرار في  أجلالاختلال في مستوى المعيشة بين المواطنين، أو من 

 . الإنتاجكنهم من الاستمرار في ومساعدتهم في تحقيق العوائد التي تم الإنتاج

فدعم السلع الغذائية يعد حافزا سعريا "اجتماعية؛  أخرىتحمل سياسة الدعم أبعادا اقتصادية و

يا إنتاجللنشاط الزراعي، لأنه يعوض الفرق بين سعر المنتج وسعر المستهلك، ويمثل حافزا 

القدرة على الارتفاع بالمستويات كما أن له . يتعلق بالعمالة الزراعية وتوفيرها بأجور مناسبة

 (.030: 3103الجبوري، " )للفئات ذات الدخل المنخفضالمعيشية 

بالإضافة إلى ما سبق، فإن تحقيق التنمية يتوجب ان تمتلك الحكومة الجديدة توجها نحو سياسة 

التصنيع الزراعي التي من شأنها أن تعظم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والمنتجات 

 .الثانوية للمحاصيل الزراعية، مما يساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق النمو الاقتصادي

كما أن هناك ضرورة لاتباع سياسات التصنيع الزراعي لما لذلك من دور في التخفيف من عجز 

الميزان التجاري الناتج عن اعتماد مصر على استيراد جميع احتياجاتها من السلع الزراعية 

 . والغذائية

سلع التقليل من استيراد ال أجللهذه الأسباب لا بد من اعتماد سياسة التصنيع الزراعي من 

 . الزراعية والغذائية على المدى القصير والمتوسط، أو اتباع سياسات التصدير في المستقبل

إن تبني مثل هذه السياسات سيوفر مزيدا من فرص العمل في الريف، وبالتالي يقلل من معدلات 

ي الهجرة من الريف إلى المدينة، وسيؤدي إلى رفع مستوى الدخول وتحسنها، وبالتالي التأثير ف
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ويمكن أن تساهم على المدى . اتجاه الحراك الاجتماعي في الدولة باتجاه توسيع الطبقة الوسطى

 . القصير والمتوسط في التخفيف من حدة أزمة الانكشاف الغذائي التي تعاني منها مصر

الثورة، فإنه يحتاج إلى  أهدافوخلاصة القول هنا، هو أن النظام الجديد وحتى يتمكن من تحقيق 

ي على المدى الإنتاجتصاد ي سياسة التنمية الذاتية، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتبن

على المدى الطويل، فإنه بحاجة إلى تبني  هدافيتمكن من تحقيق هذه الأ وحتى .الطويل

 هدافالأرضية اللازمة لتحقيق هذه الأ تساهم في إعدادالسياسات القصيرة والمتوسطة التي 

 .هاأمامزالة العقبات إبكفيلة  وتكون

عن الجوانب التي  تهاأهميلا تقل  بالطبع هناك العديد من السياسات التي يمكن التركيز عليها

قضية التنمية لا ترتكز فقط على ف .هذه الدراسة، كالصحة والتعليم والبيئة وغير ذلك تناولتها

ولكن نقدم هذه السياسات كجزء من رؤية كلية يمكن  ؛الجوانب والسياسات التي تناولناها سابقا

الثورة وتحقيق التنمية والبدء بمرحلة التحول  هدافبعها في سبيل الاستجابة لأللنظام الجديد أن يت

 . الديمقراطي

ـ ل دول الجنوب اليوم أشرنا أكثر من مرة بأن البديل الأفضل لمصر ـ كما هو الحال في كوقد 

لوضع تصور أشرنا إلى مثل هذه السياسات ، وكأسلوب للتغيير( الذاتية)البديلة هو اعتماد التنمية 

التغيرات ضمن  تحقيقالتي يمكن من خلالها للنظام الجديد  لياتبعض الآلية التغيير، وآحول 

الاقتصادية والسياسية التي كانت ، وبما يكفل تقليص التبعية حاليا  المعطيات والموارد المتاحة 

 . الت ـ تعاني منهامصر ـ وما ز

إن تبني نهج التنمية المستقلة لا يعني أبدا الانقطاع عن العالم الخارجي والسعي إلى تحقيق 

الاكتفاء الذاتي الكامل، والعودة إلى ما يشابه السياسات التي اتبعها عبد الناصر إبان فترة حكمه، 

لمستندة إلى تأييد شعبي حقيقي في توفير أكبر قدر من حرية الفعل للإرادة الوطنية ا"يعني  إنماو

الرأسمالية، وفي مواجهة القيود التي تفرضها  آلياتمواجهة عمليات الضغط التي تفرزها 

المؤسسات الراعية والحارسة للنظام الرأسمالي العالمي، ومن ثم توافر القدرة على التعامل مع 

: 3100لوحدة العربية، مركز دراسات ا" )الخارجية بما يصون المصالح الوطنية الأوضاع

11)  . 
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إن اعتماد مثل هذه السياسة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتحقيق التنمية المنشودة والاستجابة 

ويتطلب بالإضافة إلى الإرادة . نظام ديمقراطي إقامةالثورة و أثناءللمطالب الشعبية التي رفعت 

هذه  إنجاز أجلالتي يجب اتباعها من  لياتالسياسية وضع تصور كامل حول السياسات والآ

 . التغييرات

راء حول العلاقة بين التحولات السياسية والتحولات الاقتصادية، وحول وبالرغم من تعدد الآ

التغيرات الاقتصادية، إلا أن اتباع السياسات  تحقيقمدى قدرة التحولات السياسية على 

التحولات  ستساهم في توظيفنمية البديلة الت إطارفي  درجالاقتصادية والاجتماعية التي تن

التحولات الاقتصادية المنشودة من خلال تحويل الاقتصاد المصري من  نجازمقدمة لإكالسياسية 

 .يالإنتاجلنمط الريعي إلى النمط ا

 خاتمة

أثرت التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ حوالي سبعينيات القرن الماضي على البناء 

الطبقي الاجتماعي فيها، فازدادت التمايزات الاجتماعية واتسعت الفوارق بين الطبقات، وتلاشت 

 . الطبقة الوسطى لحساب الطبقة الفقيرة

ن ثم النيوليبرالية التي تبناها السادات ومن مجمل هذه التغيرات نتجت عن السياسات الليبرالية وم

الاقتصادي والتكييف  صلاحالإثم مبارك، والتي كانت تقوم بشكل رئيس على تطبيق برامج 

على مصر في ( صندوق النقد والبنك الدوليين)الهيكلي التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية 

 . والمساعدات الماليةسبيل الحصول على الدعم 

ها القوى الاستعمارية لضمان استمرار سيطرتها على تستخدما أدواتمجرد كانت لبرامج هذه ا

 مستعمراتها السابقة  على ضمان تبعية مستعمراتها السابقة باسم التنمية والتحديث، بحيث تساعد

 .ية ومن ثم السياسيةتصادالاق

على قدرة  تجاهلت هذه الوصفات احتياجات المجتمعات التي طبقت فيها، وركزت فقط

ولكنها لم تركز على مدى ملاءمتها لاحتياجات . الحكومات على تنفيذها من الناحية الفنية

 .الشعوب وأولوياتها
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هذه البرامج، ولم ينتج عنها إلا ازدياد معدلات الفقر والبطالة وارتفاع في معدلات فشلت 

م والانكشاف الغذائي المديونية الخارجية واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية والتضخ

وعلى رفض ها وكانت الثورة أوضح دليل على فشل. وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتفاقمة

 . لما نتج عنها من تهالك اقتصادي واجتماعي ،الشعوب لها

الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي خلفتها  الأوضاعإلى معالجة  في الوقت نفسه هدفت الثورة

سياسية التي شهدتها مصر ، ورفضت ضمنيا حالة التبعية الاقتصادية واليوليبراليةالسياسات الن

ضرورة  أيضا  ضمنيا  عنييوربما  ،السياسات في نفس الوقت رفض تلك وهو ما يعني. تاريخيا  

فما خلفه النموذج الليبرالي والنيوليبرالي من . البحث عن نموذج آخر يعالج المشاكل التي خلفتها

 .المختلفة زماتدليل على عدم ملاءمته وضعف قدرته على علاج الأ مشاكل أكبر

معالجة من هنا، على السلطة الجديدة في مصر، وحتى تتمكن من تحقيق أهداف الثورة في 

للتخلص من حالة التبعية  أن تسعىالتي خلفتها السياسات النيوليبرالية، المختلفة  زماتالأ

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد من التحرر . ة سياسيةالاقتصادية وما يترتب عليها من تبعي

الاحتياجات الحقيقية للشعوب  تاريخيا   جاهلتمن قيود وصفات المؤسسات المالية الدولية التي ت

فقط في تحقيق مصالح القوى الامبريالية في السيطرة على  اهتمتالتي تطبق عليها الوصفات، و

 . العالم

مد على قدرته وسعيه لتحقيق أهداف الثورة، التي يبدو أنها لا يمكن أن إن نجاح النظام الجديد يعت

التي لا تركز على المطالب والاحتياجات الشعبية ولا  ،تتحقق في ظل التصورات النيوليبرالية

بمعنى آخر، فإن نجاح النظام الجديد يعتمد على مدى قدرته وسعيه . تجعلها محور عملية التنمية

 . تياجات الشعبية محور عملية التنميةلجعل المطالب والاح

التنمية البديلة،  إطارهذا الهدف ـ جعل المطالب الشعبية محور عملية التنمية ـ يندرج في 

ركز بشكل تقدرة على التعبير عن المطالب الشعبية، و الأكثرفالأخيرة تشكل النموذج التنموي 

ا من السياسات النيوليبرالية، وتهدف تضرر الأكثررئيس على تمكين الفئات الفقيرة والمهمشة و

بدلا من  يإنتاجإلى معالجة التمايزات الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الطبقات، وبناء اقتصاد 

 .الاقتصاد الريعي القائم في معظم دول الجنوب، من بينها مصر
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حول سياسات  أعلاهالتنمية البديلة يمكن تبني سياسات مختلفة، منها ما طرحناه  إطارضمن 

التي تقوم بشكل رئيس على . تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسياسات التنمية الزراعية

التوظيف الذاتي، وتهدف إلى اعادة توزيع الثروة الوطنية من أجل تقليص الفوارق الطبقية، 

 .نمية البديلةوهي ذاتها الأهداف التي تقوم عليها نظرية الت. يالإنتاجوتساهم في بناء الاقتصاد 

بأن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على أن تطبيق هذه السياسات أمر  أخرىونؤكد مرة 

ممكن في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك، وتم تجاوز المصالح الفئوية الضيقة لصالح تحقيق 

  .الأهداف الوطنية التي رفعتها الثورة

تها، ولكن تأثيرا  ة وشكل تلك المصالح وأصحابها وأننا لسنا بصدد دراسة طبيع أيضا  ونؤكد 

وبناء على ذلك، فإنه وبصرف النظر . القضية الرئيسة هنا تكمن في شروط تحقيق أهداف الثورة

عن طبيعة وخلفية السلطة الجديدة ـالفكرية أو السياسيةـ  في مصر فإن تحقيق أهداف الثورة 

الح الفئوية الضيقة لصالح المصالح الوطنية يتطلب منها ـ أي السلطة الجديدةـ تجاوز المص

 . الشعبية التي عبرت عنها الثورة بوضوح

تمتلك هي فنجاح هذه التجربة في حال خاضتها مصر؛  إمكانيةوهناك مؤشرات مختلفة توحي ب

ي؛ إذ تمتلك قطاع سياحي الإنتاجموارد اقتصادية هامة يمكن توظيفها من أجل بناء الاقتصاد 

لى قناة السويس التي توفر لها ايرادات جيدة يمكن توظيفها لأغراض تنموية، هام، وتسيطر ع

وبالإضافة إلى ذلك، فإن . الموارد البشرية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة أيضا  وتمتلك 

ي تشكل مؤشرات هامة على الإنتاجتجربتها السابقة في عهد عبد الناصر في بناء الاقتصاد 

 . في المستقبل هابديلة فيفرص نجاح التنمية ال

خلاصة القول هنا، أن تجربة التنمية البديلة هي النموذج الأفضل لمصر في مرحلة ما بعد الثورة 

ات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي خلفتها السياس زماتكونها الأقدر على معالجة الأ

مشة اقتصاديا واجتماعيا، وتهدف النيوليبرالية، لكونها تركز بشكل رئيس على تمكين الفئات المه

وتركز على الاستقلال الوطني . إلى تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ىالأولبالدرجة 

 . وتقليص درجة الاعتماد على الخارج والتبعية له، سواء السياسية أو الاقتصادية
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ولكن تحقيق النجاح في هذا الجانب يجب أن يسبق بإرادة سياسية تهدف إلى تحقيقه، بتحقيق 

أقصى درجة ممكنة من التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفاعلة، من خلال 

 . تجاوز المصالح الفئوية الضيقة لكل منها لصالح المصلحة الوطنية العامة
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 : الفصل الثالث

 التحديات السياسية

 تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي 

لعل الفجوة الواسعة والانفصال شبه الكامل بين الفئات الشعبية المختلفة والنخب السياسية 

سباب التي دفعت الشعب المصري للثورة الأخيرة، وذلك بسبب عجز هم الأأوالاقتصادية من 

 . دم قدرتها على الاستجابة للمطالب والاحتياجات الشعبية المختلفةهذه النخب وع

عجز هذه النخب شعورا عاما بعدم الثقة فيها أو في مؤسسات الدولة الرسمية، فهي لم تنجح ولد 

ياسية طوال العقود السابقة للثورة في الاستجابة لأي من المطالب الشعبية في النواحي الس

و أفجاءت الثورة تعبيرا عن رفض الشعب لدور هذه النخب وعجزها . والاقتصادية والاجتماعية

الذي ترافق مع تهميش الفئات  هدافلة الرسمية في تحقيق تلك الأتقصيرها مع مؤسسات الدو

 . والشرائح الاجتماعية المختلفة

إن ما تشهده مصر بعد الثورة، يشير إلى أن هذه الحالة ما زالت قائمة حتى اليوم، إذ أن استمرار 

حالة الانقطاع بين الشعب والنخب السياسية هو السبب الرئيس وراء حالة عدم الاستقرار 

ب إذ ما زالت هذه النخ. عامين على قيام الثورة أكثر من بعد مرور الدولةالسياسي التي تشهدها 

وتسعى  ،غير قادرة على بلورة رؤية وطنية قادرة على عكس المطالب الملحة في حياة الشعب

 .الثورة أثناءالشعبية التي رفعت  هدافلتحقيق الأ

ما زالت هذه النخب غير قادرة على التعبير عن تطلعات القطاعات الشعبية وخاصة الشبابية 

بة مؤسسية تسعى للاستجا آلياتأي خطط أو  التي كانت وراء الثورة الأخيرة، ولم يكن لديها

التغييرات التي هدفت  تحقيقلهذه المطالب، بل كانت بمجملها مبادرات فردية غير قادرة على 

 . (4: 3103محسن، )الثورة لتحقيقها 

جسر الفجوة وتقريب وجهات النظر بين النخب التقليدية ل آلياتمثل هذه الحالة تتطلب البحث عن 

، بحيث تعكس النخب المطالب الشعبية الحقيقية، وتتبنى البرامج الأخرىتماعية والفئات الاج

حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر،  إنهاء أجلوذلك من  ؛لهاالقادرة على الاستجابة 

 . صل عن هذه الفجوةوالناتجة في الأ
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جسر الفجوة بين النخب والجماهير يتطلب معرفة النخب بطبيعة ونوع المطالب الشعبية، وهو 

ما يمكن تحقيقه من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار الرسمي، وهي سياسة يمكن 

 .لفةمخت أدواتاتباعها على المدى القصير والمتوسط من خلال 

ـ  لا تقتصر عملية المشاركة على الانتخابات قرارالمشاركة الشعبية في صنع الإن تعزيز 

ومن  ،الرئاسية أو البرلمانية أو حتى المحلية ـ التي يختار من خلالها الشعب ممثليه في السلطة

ايجاد  أيضا  يشمل  إنماو. أخرىتغييبه عن المشاركة السياسية حتى عقد الانتخابات مرة  ثم

التي تكفل قدرة الشعب على مراقبة ومحاسبة المنتخبين ومدى تعبيرهم عن مطالب  لياتالآ

 . ناخبيهم

الأرضية اللازمة لبدء مرحلة تحول ديمقراطي حقيقي، لا بد من تحديد  إعداد أجلومن 

حماية مصر من شبح مواجهة طويلة بين إرادة  أجلحمزاوي ـ من  وويات ـ كما يشير عمرالأول

ة، وبين رغبة بعض القوى المقاومة للتغيير والساعية إلى المحافظة على الوضع التغيير الشعبي

ولعل استجابة النظام الجديد للمطالب الشعبية هي من أهم شروط الانتقال الناجح .  كما هو عليه

 .(3100حمزاوي، ) نحو الديمقراطية 

تعزيز المشاركة  للمشاركة السياسية، يمكن من خلالها أخرى آلياتهذا يتطلب البحث عن 

في هذا الصدد، سنحاول التركيز على و. الشعبية في صنع القرار والرقابة على الأداء الحكومي

التي يمكن من خلالها تمكين فئة الشباب، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار والرقابة  لياتالآ

الشعبي في مصر  على أداء السلطة، ذلك لأن هذه الفئة كانت من اهم الفئات التي قادت الحراك

دفع النظام الجديد  أجلفعالا في الشارع من  دورا  قبل قيام الثورة، وما زالت تمارس حتى اليوم 

ولعل استمرار الاحتجاجات الشعبية في الشارع المصري . للاستجابة للمطالب الشعبية المختلفة

 . قرارأكبر دليل على الرغبة الشعبية في الحصول على دور أكبر في عملية صنع ال

إن ما يميز الثورة المصرية ـ وهو ما يميز الثورات العربية الأخيرة بشكل عام ـ أنها لم توجه 

وحول كيفية تحقيق  إدارة الدولة في المستقبل، آلياتمن قبل أحزاب تمتلك رؤية واضحة حول 

بل . تطبيقها عند نجاح ثورتها ووصولها للسلطة يتوقعالتي إلى برامجها  استنادا  الثورة  أهداف

الاقتصادية  الأوضاعتأثرت ب هذه الثورات نتيجة حراكات شبابية غير منظمةجاءت 
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حداث التغييرات التي تلبي طموحاتهم وتعالج المشاكل إوسعت إلى توالاجتماعية السائدة، و

  (.031: 3103ابراهيم، ) الموجودة

الثورة يتطلب من النظام الجديد ضرورة اتباع سياسات جديدة في  أهداففإن تحقيق  وبالتالي،

مجال المشاركة الشعبية في صنع القرار والرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما تحدثنا عنه في 

الفصل السابق كأحد أهم الشروط التي يجب مراعاتها عند البدء بمشروع التنمية المعتمدة على 

 .الذات

أهميتها من دور القطاعات الشعبية  المشاركة الشعبية في صنع القرارفي حالة مصر، تكتسب 

المختلفة وخاصة الشبابية في تحريك الرأي العام باتجاه رفض سياسات النظام القائم وقيادة 

ن أن الاحزاب التعبير عن مطالبهم ومصالحهم التي يبدو وحتى الآ أجلالتحركات الشعبية من 

 .ر قادرة على التعبير عنهاة غيقديمالسياسية والنخب ال

فعلى مدار "في تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع،  ا  وتواجه السلطة الجديدة تحديا هام

العقود الستة الماضية كانت الدولة هي المصدر الأساسي لكافة أنواع الحراك السياسي 

وقد قامت الثورة . قواعدهاوالاجتماعي وهو ما جعل المجتمع تابعا  وخانعا  لشروط هذه الدولة و

" رسم حدودها بحيث تضمن التوازن إعادةفي جزء منها لتصحيح الخلل في هذه العلاقة و

 (.21: 3103العناني، )

نشاطات شبابية غير رسمية مختلفة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في وتشهد مصر اليوم 

لم الافتراضي أداة لعملية الرقابة صنع القرار والرقابة على أعمال السلطة، اتخذت من العا

الصفحات الالكترونية على مواقع التواصل المدونات ووالمشاركة، فبرزت العديد من 

الاجتماعي تهدف إلى الرقابة على أعمال الحكومة ونشر التوعية السياسية ودعوة أفراد المجتمع 

للمشاركة في العملية السياسية
33
. 

                                                 

 

33
ومة وتسعى لنشر في هذا المجال نذكر على سبيل المثال مجموعة من الصفحات الالكترونية التي اخترناها بعشوائية تهدف إلى تعزيز الرقابة على أعمال الحك  

التي يمكن مراجعتها من خلال الرابط " التيار الرئيسي المصري"ر منها صفحة نذك. ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع

https://www.facebook.com/egyptmainstream  والتي تناقش أهم قضايا المرحلة الانتقالية في مصر؛ مثل عجز النخبة الحالية والنظام الحاكم عن

تلك الثورة وعدم قدرة أي طرف على الالتفاف عليها أو اجتثاثها، وعن  هدافالثورة، ووعي المجتمع لأ أهدافالثورة، وعن ضرورة تحقيق  هدافالاستجابة لأ

 . ها وغير ذلك من القضاياأهدافشروط نجاح الثورة، ونجاح النظام الجديد في تحقيق 

https://www.facebook.com/egyptmainstream
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يمكن استخدامها من قبل النظام الجديد في سبيل تعزيز المشاركة تشكل أداة جديدة هذه المبادرات 

نواة جيدة لطرح رؤى مختلفة وجادة على "المجتمعية في صنع القرار؛ إذ يمكن أن تكون 

المؤسسات الرسمية للدولة، وأداة جيدة لترجمة مطالب قطاعات أوسع من المواطنين وتوصيلها 

 (.3: 3103محسن، " )اربصورة أكثر تركيزا ودقة إلى صانع القر

المشاركة الشعبية في صنع  تعزيز سيساهم في لياتإن لجوء النظام الجديد إلى مثل هذه الآ

القرار الرسمي من جهة، ويؤسس لديمقراطية حقيقية تستجيب للمطالب الشعبية المختلفة، ويقلل 

 وما يترتب سي ـ ويخفف من حدة حالة عدم الاستقرار السيا ،من الاحتقان الموجود في الشارع

ويقلل من . عدم استقرار اقتصادي ـ التي تشهدها مصر منذ قيام الثورة حتى اليوممن عليه 

 . التعبير عن مطالبه التي لا يستجيب لها النظام أجللجوء الشعب للشارع من  إمكانية

لفة، خاصة دمج القطاعات الشعبية المخت إعادةتساعد النظام الجديد في س لياتمثل هذه الآ كما أن

الشبابية منها في النظام السياسي من جديد من خلال احتواء مطالبها المشروعة والاستجابة لها، 

وذلك من خلال تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية
34
 . 

                                                                                                                                          

 

والتي تهدف إلى نشر اراء وأفكار وتطلعات الشباب  https://www.facebook.com/Masrena.orgمن خلال الرابط " مصرنا"كما يمكن مراجعة صفحة 

 أهدافتحقيق  أجلوالمعايير التي يمكن للنظام الاستناد إليها من  دواتوتناقش قضايا متعددة حول الاليات والأ. المصري حول شكل الدولة المصرية في المستقبل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . الثورة

" يلا نفهم سياسية"وصفحة   https://www.facebook.com/egyptconferenceابط من خلال الر" المؤتمر المصري"على صفحة  أيضا  ويمكن الاطلاع 

الحكومية   الأعمالالهادفة إلى مراقبة " شايفينكم"وصفحة   ticshttps://www.facebook.com/UnderstandPoliلنشر الوعي السياسي من خلال الرابط 

صفحة  أيضا  وهناك .  https://www.facebook.com/eina.egمن خلال الرابط " المؤسسة المصرية للمسؤولية الوطنية"وكذلك صفحة . ومكافحة الفساد

والتي تهدف بشكل رئيس إلى  https://www.facebook.com/Moltaqa.Misrيمكن مراجعتها من خلال الرابط " المشاركة والارتباطملتقى " تحمل عنوان 

-1تم استرجاع الصفحات السابقة بتاريخ .  يعية والتنفيذيةفي عملية صنع القرار من خلال تحقيق التواصل بين الشعب والسلطتين التشر رئيسا  جعل المواطن شريكا 

4-4142 . 

 . مثلويمكن النظر إلى المدونات الالكترونية التي يقودها مجموعة من الشباب الناشط، التي ظهرت قبل الثورة المصرية واستمر نشاطها بعد ذلك 

  /http://misrdigital.blogspirit.comمدونة الوعي المصري 

  /http://baheyya.blogspot.comومدونة بهية 

  /http://wa7damasrya.blogspot.com" واحدة مصرية"مدونة 

  /http://www.manalaa.netومدونة علاء عبد الفتاح 

 

34
هو مشاركة الفرد في القرارات المجتمعية التي تؤثر وتحدد نوعية واتجاه حياته، والثاني يتعلق تنظيم المجتمع  الأوليحكم الديمقراطية التشاركية هدفين رئيسين،   

 : وتقوم الديمقراطية التشاركية على عدة أسس، أهمها. بما يحقق ويعزز الاستقلال للأفراد ويمنح وسائل الاعلام حقها ودورها في المشاركة الفعالة

 . رات المتعلقة بمصير المجتمع مستقبله من قبل ومن خلال التجمعات العامةأن يتم اتخاذ القرا -4

https://www.facebook.com/Masrena.org
https://www.facebook.com/egyptconference
https://www.facebook.com/UnderstandPolitics
https://www.facebook.com/eina.eg
https://www.facebook.com/Moltaqa.Misr
http://misrdigital.blogspirit.com/
http://baheyya.blogspot.com/
http://wa7damasrya.blogspot.com/
http://www.manalaa.net/
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ت تضمن سلامة السياسات العامة المقرة في المجالات هذه الآليا بالإضافة إلى ذلك، فإن

 .من خلال معرفة الخيارات المتاحة لحةلول الممكنة للقضايا الموتساهم في توفير الحالمختلفة، 

 . أن تخلق نمط مقبول من العلاقات الاجتماعية القائم على التوافق والمشاركة ويمكنها

المبادرات الشبابية للنظام الجديد اعتبار يمكن الفكرة الرئيسة التي نطرحها هنا باختصار، هو أنه 

تعزيز المشاركة  أجلالتي يمكن استخدامها من  دواتسابقا كإحدى الأ والشعبية التي تحدثنا عنها

والاستجابة لها الشعبية في صنع القرار السياسي، من خلال صياغة المطالب التي تعرض فيها 

 .من خلال السياسات المناسبة لذلك

هاما  دورا   رائها؛ لعبتآفالحركات الشبابية التي اتخذت من العالم الافتراضي مجالا للتعبير عن 

الثورة في التأثير في الرأي العام وتوجيهه نحو الثورة ورفض الاستبداد والظلم  أثناءقبل و

 عادةفي قيادة الحراك الشبابي الرافض لأي محاولات لإ أعلاهوتستمر كما وضحنا . الاجتماعي

على النظام السلطوي في مصر، وتسعى لتعزيز دور الشعب في صنع القرار والرقابة  إنتاج

  .أعمال السلطة

مختلفة توفر الفرصة للمشاركة وتساهم في  أخرىهذه السياسة يجب أن تترافق مع سياسات 

بدور  قراربشكل صريح بمفهوم السيادة الشعبية، والإضرورة الاعتراف "نجاحها؛ أهمها 

المجتمع في عملية التشريع، والاعتراف بدور المجتمع المدني في الرقابة على مؤسسات الدولة 

 (. 1: 3103محسن، " )المنتخبة

( المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية والنقابات)وهنا لا بد من تعزيز قدرات المجتمع المدني 

مجتمعية المختلفة، وتجاوز الحالة وتمكينه بحيث يصبح قادرا على التعبير عن المصالح ال

                                                                                                                                          

 

 .أن ينظر للسياسة بشكل ايجابي وكأنها فن خلق نمط جماعي مقبول من العلاقات الاجتماعية -4

 .أن السياسة هي وسيلة لاخراج من عزلتهم للمجتمع -2

الطرق المؤدية للحل، ويجب أن توفر منافذ للتعبير عن التظلم أو الطموح الشعبي، أن القرارات السياسية يجب أن تهدف إلى توضيح المشاكل من خلال  -1

 (Miller, 2005) هدافتسهيل تحقيق الأ أجلالقاء الضوء على الخيارات المتاحة من  أجلكما ينبغي ان تنظم الاراء المعارضة وذلك من 
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والتحرر من سيطرة السلطة السياسية التي . هاإطارالنخبوية المنفصلة عن الشارع التي قيُ د في 

النظام السابق قبةتمكنت من احتوائه خلال ح
35
. 

وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في التنشئة  ،بناء النظام التعليمي في الدولة إعادةكما يجب 

تقف عقبة بنيوية في "فالسلبية السياسية لدى جزء كبير من الشعب المصري . السياسية للأفراد

وجه أي مشروع للتغيير الاجتماعي، يستهدف تحقيق نهضة تستوعب مفاهيم الحرية والمساواة 

د من المتطلبات الأساسية لتحقيق التغيير تع[ التي]والعدالة الاجتماعية، المشاركة السياسية 

 .(311: 3111نجيب، ) "الاجتماعي المنشود

 أجلبناء عملية التنشئة السياسية للأفراد من  إعادةاحداث التغيير الاجتماعي لا بد من  أجلمن 

تعزيز المشاركة السياسية على المدى البعيد، فطبيعة التنشئة الثقافية والاجتماعية التي يتلقاها 

 . الفرد تؤثر على مدى اهتمامه بالشأن العام والمشاركة السياسية

هاما في ظاهرة التغريب  دورا  كان للنظام السلطوي الذي حكم مصر طيلة الحقبة الماضية وقد 

هذه
36

م في الدولة، مما أدى نظام التعلي وأثر على. طلقة على الدولة والمجتمعمبصورة  سيطرف، 

بالمشاركة مهتمين مواطنين غير إنتاجإلى 
 37

 . 

لا تقع ضمن نطاق ( النظام التعليمي إصلاحتعزيز دور المجتمع المدني و)مثل هذه السياسات 

تعزيز المشاركة  أجلالسياسات القصيرة أو متوسطة المدى، ولكن هذه السياسات ضرورية من 

 . السياسية وبناء نظام ديمقراطي على المدى البعيد

فالتنشئة السياسية التي تعالج حالة التغريب وتعزز من اهتمام الفرد بالشأن العام، ووجود مجتمع 

مدني خارج قبضة السلطة السياسية سيؤثر على مستوى المشاركة السياسية في الدولة، وعلى 

رساء أسس الديمقراطية التشاركيةإو .المشاركة في صنع القرارراد على مقدرة الأف
38
 . 

                                                 

 

35
ن قادرا على ممارسة يصف هولجر البرت حال المجتمع المدني في مصر قبل الثورة ويقول أن هذا المجتمع قد تم احتوائه بالكامل من قبل السلطة السياسية ولم يك  

 لتعزيز الحكم السلطوي في مصر اةووصفها بالمعارضة الشكلية التي تحولت نتيجة ضعفها إلى أد. أي دور سياسي او اجتماعي بمعزل عن إرادة السلطة الحاكمة

(Albrecht, 2005.)  

36
حول ظاهرة التغريب السياسي في مصر قبل الثورة، وكيف نتجت هذه الظاهرة عن سياسات النظام السابق في المجالات  الأولراجع ما طرحناه في الفصل   

 . 49الاجتماعية والاقتصادية صفحة 

37
ه التي تحمل عنوان التعليم وأزمة المشاركة السياسية في مصر، ويناقش فيها مدى تأثير عملية التنشئة السياسية التي هذه الظاهرة يصفها كمال نجيب في دراست  

ياة واطنين غير مؤهلين يقفون على هامش الححم إنتاجللمشاركة السياسية، فعدم تلقيهم التعليم والتدريب اللازم تؤدي إلى " عدم أهليته"يتلقاها المواطن المصري على 

 . السياسية
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إن المشاركة الشعبية في صنع القرار الرسمي تعد من أهم شروط النظام الديمقراطي، وفي دولة 

 أدواتتعزيز  أهميةمثل مصر تحتوى على تنوع سياسي واجتماعي وثقافي واسع، تبرز 

كن من خلالها وضع تصور حول مختلف المطالب التي يم لياتالآكأهم  المشاركة الشعبية

 .التي يمكن من خلالها تقريب هذه المطالب والاستجابة لها لياتومن ثم تحديد الآ الاجتماعية

يضمن حصول النظام الجديد على التأييد الشعبي تماد على أسلوب المشاركة الشعبية الاع

لقبول التغيرات المتوقع حدوثها كنتيجة ساعد في تهيئة أفراد المجتمع ويلسياساته وبرامجه، 

للسياسات التي ستتبناها الحكومة والتي ستكون مصممة بناء على المطالب والاحتياجات 

 . اعد على تعزيز التماسك الاجتماعيوهو ما سيس ،والاقتراحات الشعبية بخصوصها

سلطة من أجل لذلك، لا بد من تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق بين الشعب والنخب وال

تحقيق أهداف الثورة، وضمان انتقال ناجح نحو بناء نظام ديمقراطي يستمد شرعيته بالدرجة 

 . من القبول الشعبي لسياساته وبرامجه بعد انتخابه ىالأول

 خاتمة

في اعتماد الاسلوب المركزي في اتخاذ القرار، واستمرار الانقطاع بين النظام استمرار  إن

قليدية والشعب، واستمرار اتساع الفجوة بينهما سيؤدي إلى استمرار حالة عدم النخب السياسية الت

تجاوز حالة عدم  أجلوبناء على ذلك، فإنه ومن . الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر

 . الساعية لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار الاستقرار هذه، لا بد من اتباع السياسات

تجعل الأفراد أكثر التزاما بتحمل أعباء التغيير، وتساهم في معالجة حالة  فالمشاركة السياسية

كما أن المشاركة السياسية من . التغريب التي تعيشها قطاعات واسعة من الشعب وخاصة الشباب

أهم مقومات النظام الديمقراطي يمكن من خلالها وضع تصورات حول مجمل المطالب الشعبية، 

 . مختلفة حول هذه المطالبوتقريب وجهات النظر ال

ما مكما تضمن هذه الآلية حصول النظام الجديد على الدعم والتأييد الشعبي لسياساته وقراراته، 

وهي بذلك شرط لا يمكن تجاهله؛ من . يعزز من شرعيته ويضمن فرص استمراره في المستقبل

                                                                                                                                          

 

38
 131 راجع صفحة   
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أجل تجاوز الصراعات والانقسامات القائمة بين النخب القديمة والنظام الجديد من جهة، وبين 

تلك النخب والنظام والشعب من جهة ثانية، فتحقيق الانتقال الآمن نحو الديمقراطية وتحقيق 

يمكن تحقيقه دون تعزيز المشاركة  وهذا لا. التنمية المستدامة يحتاج إلى التوافق كخطوة أولى

عطاء الجميع الفرصة للمشاركة في القرارت، وتقريب وجهات إالشعبية في صنع القرار، و

نطلاق منها نحو تحقيق أهداف قاعدة صلبة للإ إعدادالمختلفة، من أجل  الأطرافالنظر بين 

  . الثورة وبناء نظام ديمقراطي

  خاتمة: الفصل الرابع

ة اللاحقة ا في مجتمعاتها في الفترققهالتغيرات التي يمكن أن تح ثورة يعتمد على معيار نجاح أي

مدى قدرتها على تحقيق حاسمة بالنسبة لأي ثورة يتضح من خلالها  فهي مرحلة. قيامهال

وبدء على هدم النظام السلطوي  تضح من خلالها قدرتهاتالتغييرات الجذرية التي هدفت إليها، و

مدى قدرتها على التأثير في النظام الاقتصادي في الدولة  أيضا  و. الديمقراطيم لنظاا مرحلة بناء

التأثير في طبيعة واتجاه الحراك الاجتماعي  هيكلته ليصبح أكثر عدالة، وبالتالي إعادة إمكانيةو

نخب جديدة  مرحلة حاسمة يتضح من خلالها قدرة الثورة على خلق أيضا  وهي . مجتمعفي ال

 . أو استيعابها واحتوائها القديمةالنخب وهدم 

، فإن مقدار التغيير والتحول اللذين سعت الثورة لتحقيقهما يرتبطان بشكل رئيس أخرىمن ناحية 

التغييرات المطلوبة من خلال تبني  تحقيقمقدرة السلطة الجديدة على الاستجابة لتلك المطالب وب

 .هدافالسياسات الموجهة لتحقيق تلك الأ

ت في المجتمعات التي تتبنى النهج الثوري في التغيير يجب أن تكون قادرة على هذه السياسا

فالثورة تعني رفض كل ما هو . ي التدريجيصلاحالإالنهج  يالقطع مع الماضي، لا الاستمرار ف

تغييرات جذرية في البنى والعلاقات السائدة، وتسعى إلى القطع مع الماضي  تحقيققائم وتسعى ل

 . بنائها وتشكليها من جديد إعادةالأسس التي يستند إليها بهدف  من خلال هدم كل

القطع مع و هيكلة العلاقات الداخلية والخارجية إعادةلا بد من  نجاح الثورة ـ أي ثورة ـ  أجلمن 

بما يضمن تعزيز الاستقلال الوطني والتخلص من التبعية والسيطرة الامبريالية التي الماضي 

كما وضحنا سابقا ـ وراء استمرار حالة التخلف وفشل دول الجنوب ومن  كانت العامل الرئيس ـ

 .في تحقيق التنمية المستدامة بينها مصر
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هذه الدراسة ـ فإن الثورات الأخيرة يمكن  وضوعوفي المنطقة العربية ـ بما فيها مصر، الدولة م

والتبعية الهيمنة الة حتجاوز  أجلتشكل مدخلا للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أن 

الاستعمار ) المطلقة للقوى الامبريالية التي خضعت لها أنظمة الحكم في حقبة ما بعد الاستعمار

وعلى صنع  الأنظمةفي الوطن العربي، والتي سيطرت فيها القوى الامبريالية على تلك  (الجديد

 . القرارت والسياسات العامة فيها

رالية، سقوط النظام فشل الليبرالية، تهالك النيوليب  

هيكلة المجال السياسي والاجتماعي  إعادةمع الماضي وكانت مصر قد نجحت نسبيا في القطع 

بناء المجتمع المحلي في  إعادةفي عهد عبد الناصر، الذي سعى إلى تفكيك الإرث الاستعماري و

بما يع الثروة عدالة توزمن أجل ضمان تحقيق التنمية وبهدف النواحي السياسية والاقتصادية 

 .التحول الاجتماعي المنشود يحقق

هيكلة المجال السياسي ومن ثم الاقتصادي لعبت  إعادةن تجربة السادات ومن ثم مبارك في أإلا 

الديمقراطي  اختزال التحولفتم . ونياليةالعلاقات الكول وترسيخ بناء إعادةفي  رئيسا   دورا  

. بالتحول نحو اقتصاد السوق في ظل هيمنة التصورات النيوليبرالية على الاقتصاد العالمي

فيما لم . مصالح الشركات متعدية الجنسياتهيكلة المجال الاقتصادي ليتماشى مع  إعادةوتمت 

لحقوق تترافق عملية الهيكلة هذه مع هيكلة المجال السياسي ليصبح أكثر ديمقراطية وضامنا ل

 .للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت ضامناووالسياسية، المدنية 

أكثر من ثلث قرن لم تركز على  تمكين الفئات  على مدىبنيها فالسياسات النيوليبرالية التي تم ت

 .ية ومنحها حقوقها الكاملةالإنتاجمن خلال انخراطها في العملية  المهمشة اقتصاديا واجتماعيا،

تلك الفئات أكثر من السابق، فانسحبت الدولة من النشاط  إقصاءساهمت في تهميش و بل

في تنظيم الاقتصاد وتوزيع الدخل، مما ساهم في تكريس  رئيسا   دورا  الاقتصادي ولم تعد تلعب 

 . الأزمة

أصبح على التحول الديمقراطي "ومع سيطرة التصور النيوليبرالي على السياسات الاقتصادية 

يتعايش مع مقتضيات التحول الرأسمالي في صيغته النيوليبرالية المدعومة من الولايات أن 

بما (. 3102 عادلي،" )ية كصندوق النقد والبنك الدوليينالمتحدة والمؤسسات المالية العالم

 .يتطلب الانسحاب شبه الكامل للدولة من النشاط الاقتصادي
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 أجلمع المطالب والاحتياجات المحلية بقدر ما جاءت من لم تكن متوافقة فالسياسات النيوليبرالية 

تطبيق التصورات النيوليبرالية التي سيطرت على الاقتصاد العالمي منذ حوالي ثمانينيات القرن 

ها أهدافالماضي، والتي سعت القوى الامبريالية لتعميمها في العالم، بهدف تحقيق مصالحها و

 . ىالأولبالدرجة 

البرامج والسياسات الليبرالية ومن ثم النيوليبرالية التي تبناها السادات  خلاصة القول، فشلت

وأظهرت في  .ومبارك في تحقيق التنمية ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة

الوقت نفسه فشل البرامج التنموية المستوردة التي فرضت على مصر في سبيل الحصول على 

ها أزماتكانت تفترض بأنها قادرة على مساعدتها على تجاوز  المساعدات المالية التي

 .الاقتصادية

فتبني السادات ومن فشل هذه السياسات أضعف من شرعية النظام وقدرته وفرصته في البقاء، 

ثم مبارك للتصورات الليبرالية ومن ثم النيوليبرالية في الاقتصاد تحت شعار التحول الديمقراطي 

هيكلة المجال السياسي كانت السبب الرئيس وراء تعزيز التبعية للقوى الامبريالية بعد أن  إعادةو

، بالتالي الرفض الشعبي للنظام وعززت. نجح عبد الناصر إلى حد ما في محاربتها وتقليصها

وزرعت بذور ثورة عب ر تفجرها عن رفض كل البرامج والسياسات التنموية التي فرضت على 

السياسية والاقتصادية  زماتمن أسباب تفاقم الأ رئيسا  حقبة السابقة وكانت سببا ال يلةمصر ط

  .والاجتماعية

 سلطة جديدة من رحم النظام السابق

نظام مبارك، وكل البنى والعلاقات التي أنشأها على مدى ثلث قرن  إسقاطهدفت الثورة إلى 

 إسقاطفي الواقع لم تنجح إلا في  ولكنها. رأس النظام فقط إسقاطتهدف إلى  تقريبا، ولم تكن

فاستمرت النخب القديمة . ، في حين لم تتمكن من هدم الأسس التي أرساها طيلة فترة حكمههرأس

في السيطرة على المجال السياسي والاقتصادي، محاولة الحفاظ على مكتسباتها التي حققتها قبل 

 .تلك التي حصلت عليها بعد الثورةالثورة و

وراء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر منذ قيام  الأسباب التي تقف همذلك من أولعل 

ن ر عستمرار لجوء الشعب للشارع للتعبيالثورة حتى اليوم، ومن أهم الأسباب التي تقف وراء ا

 . رفضه لسياسات السلطة الجديدة التي تتشابه إلى حد كبير مع سياسات النظام السابق
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نخبة جديدة؛ فالسلطة الجديدة ليست صنيعة الثورة، وإنما هي  ولا جديدا نظاما  لم تنشئ الثورة 

عملت . أخرىوتهميشها واقصائها أحيانا  ،حياناأجزء من النظام السياسي السابق، تم احتوائها 

نقطاع عن ية والمصالح الفئوية الخاصة، والإوفق الأسس التي أرساها النظام السابق؛ الزبائن

تحقيق التوافق الوطني خفاقها ـ حتى اليوم في إولعل هذا ما يفسر . عامةالمصالح الشعبية ال

 . أو مع الشعب الأخرىوالتصالح مع النخب 

لسلطة الناشئة بعد الثورة ـ حتى اليوم ـ تجاوز العلاقات الزبائنية، ا ـ أو ربما لم تحاولـ لم تتمكن 

بل أن ممارساتها توحي . لسابقسس اقتصاد المحاسيب التي استقرت في عهد النظام اأأو هدم 

 . التي قامت الثورة لهدمها وتغييرها الأوضاعب مقارنةبأنها لا تسعى لخلق أي تغييرات جذرية 

التي وجدت في مصر قبل الثورة، والتي قبلت ـ بل  قديمةولد النظام الجديد من رحم النخب ال

 والتي ما زالت تحرص على الحفاظ على مكتسباتها التي .ساهمت في ترسيخ ـ العلاقات الزبائنية

حصلت عليها في النظام الزبائني من خلال نوع جديد من التحالفات التي تساعدها في تحقيق تلك 

 . هدافالأ

هيكلة  إعادةمن صنع نخب جديدة قادرة على التأثير في عملية ـ  نـ حتى الآالثورة لم تتمكن ف

لا فئوية كالتي تحملها النخب " وطنية"ا أهداف، وتحمل ي في الدولةالمجال السياسي والاجتماع

ـ النخب التي صنعها النظام السابق ـ  قديمةفاستمرت النخب ال التقليدية ـ السياسية والاقتصادية ـ 

في السيطرة على المجال السياسي والاجتماعي، لتعيد هيكلة المجال السياسي بما يحافظ على 

  .مكتسباتها ويعززها

لم تمس  على شكل النظام "ظاهرية عملية ترميم" إجراء أجلالثورة من استغلت النخب القديمة  

ساعدها في نجاحها هذا عدم  .أو البنى والعلاقات القائمة النظام أو ترتيباته المؤسسيةذلك جوهر 

من صنع نخبة جديدة تنافس النخب القديمة وتسعى لتحقيق أهداف " القوى الثورية"تمكن الثورة 

الثورة من جهة، وترسخ العلاقات الزبائنية التي لم تتمكن الثورة من هدمها مباشرة من جهة 

 . ثانية

ين من خرالآ قصاءلقوة يسعى لإ، نظام مسيطر يمتلك مصادر افاستمرت نفس البنية والتركيب

تحقيق الاستقرار  إعاقةخرين مسؤولية الحفاظ على بقائه وفرصه في الاستمرار، محملا الآ أجل

الذي  وسلطة ونخب ما زالت تلعب دور الوكيل. والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
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الية والمؤسسات وى الامبرينيوليبرالية التي تفرضها القعلى تنفيذ السياسات ال تقتصر مهمته

 .المالية الدولية

. وبدء التحول الديمقراطي الثورة أهدافلتحقيق  خطوة أولىالتوافق الوطني   

التقليدية التي اتبعها النظام السابق ـ كما هو موضح  لياتاستمرار السلطة الجديدة في استخدام الآ

، ولكنها تقوض من فرص بقائه على استمراريته الحفاظ المؤقت عد السلطة علىسايـ قد  أعلاه

 . ولعل تجربة النظام السابق أفضل دليل على ذلك. في المستقبل

والتهميش أو  قصاءفالثورة عبرت بوضوح عن رفض كل سياسات النظام السابق القائمة على الإ

احتواء المعارضة بما يمنعها من  أخرىالتقليل من شأن المعارضة واعتبارها أقلية، أو من ناحية 

 . الحاكم القيام بأي دور فعلي في مواجهة النظام

لذلك، فإن تجاوز المرحلة الانتقالية باتجاه بدء مرحلة التحول الديمقراطي يتطلب من السلطة 

رجة ممكنة قائمة على تحقيق أكبر د آليات .والتهميش قصاءجديدة غير الإ آلياتالجديدة اتباع 

فاستمرار العمل بسياسات النظام السابق سيؤدي إلى استمرار حالة عدم . افق الوطنيمن التو

الاستقرار التي تشهدها مصر حتى الان؛ والتي تعزى بشكل رئيس إلى سياسات السلطة الجديدة 

 .وتهميش المعارضة والتقليل من شأنها إقصاءالقائمة على 

الذي تقوده النخب السياسية والاقتصادية فقط، و أ، "التوافق النخبوي"وهنا لا نقصد بالتوافق 

الذي لم ينجح حتى اليوم في صنع نخبة قادرة على " الميدان"نعني توافق السلطة والشعب  إنماو

في استخدام الشارع كوسيلة لرفع  ـ أي الشعب ـ واستمر. مواجهة السلطة أو التأثير في قرارتها

 . همشه وتقلل من شأنهمطالبه ورفض سياسات السلطة الجديدة التي ت

من جهة " المعارضة"باختصار، لا بد من جسر الهوة بين النظام من جهة، والنخب التقليدية 

تجاوز المرحلة الانتقالية،  أجلمن من جهة ثالثة،  ، والقوى الشعبية التي قادت الثورةأخرى

 . لبناء النظام الديمقراطي في مصرالأسس اللازمة  إعدادو

يجاد قاعدة مشتركة بين الجميع إ أجللية للتفاوض بين القوى المختلفة من آجاد إذ لا بد من اي

 لياتومن ثم الاتفاق على الآ. ها الثورةأجلالتي قامت من  هدافتهدف بشكل رئيس إلى تحقيق الأ

 .هدافالتي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأ
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إلى  حاليا  الفوضى التي تمر بها تفاق هو الطريق الوحيد للانتقال بمصر من حالة فالتفاوض والإ

 . والتهميش والمصالح الفئوية الضيقة قصاءعن الإ مرحلة التحول الديمقراطي الحقيقي، بعيدا  

. ها الثورةأجلالتي قامت من  هدافالأسس اللازمة لتحقيق الأ إعدادإن النظام الجديد بحاجة إلى 

وهو بذلك . من القوة والسلطة الأكبرمن المسؤولية لانه يمتلك الجزء  الأكبرفهو يتحمل الجزء 

فهدم . حياز إلى المصالح الوطنية العامةحرر من ارتباطاته الفئوية الضيقة والانيحتاج إلى الت

البنى الزبائنية التي ما زالت قائمة وفاعلة حتى اليوم، والتحرر من المصالح الفئوية يتطلب البدء 

ضية اللازمة لتطبيق حكم القانون وتبني السياسات التي تخدم جميع أفراد وفئات الأر إعدادب

 . المجتمع

خطوة ثانية نحو التحول الديمقراطي( التنمية البديلة)التنمية المعتمدة على الذات   

التي تعزز التبعية  أو القوى الاقليمية استمرار النظام بالعمل كوكيل للمؤسسات المالية الدولية

والتهميش  قصاءصادية ـ نفس سياسات النظام السابق ـ واستمراره باتباع نفس سياسات الإالاقت

وسيزيد من عمق  حاليا  حتواء للقوى الفاعلة في المجتمع سيؤدي إلى استمرار الصراع القائم والإ

 .زمةالأ

فالسياسات السابقة لبنى الاقتصادية والاجتماعية، اهيكلة  إعادةتجاوز مثل هذه الحالة يحتاج إلى 

 . ن حافظت على وجود النظام المؤقت، إلا أنها ستقوض من فرص بقائه في المستقبلإو

الهيكلة تتطلب تغييرات جذرية على المستوى البنيوي، وليس فقط تغييرات ظاهرية كالتي  إعادة

فالثورة . جديد بنائه أو تشكيله من إعادة، والتي تهدف إلى ترميم القائم دون حاليا  يجري تسويقها 

بناء الأسس التي  إعادةإلى تغيير و إنماو( اللاعبين الرئيسيين فيه) طلم تهدف إلى تغيير النظام فق

 . لم تعد مقبولة( يةصلاحالإالبرامج )وهذا يعني أن عملية الترميم . يقوم عليها هذا النظام

الثورة والتحول  أهدافالهيكلة هذه يجب أن تهدف بشكل رئيس إلى تحقيق  إعادةعملية 

تعتمد أسس مختلفة عن تلك التي تقوم عليها  أخرىالديمقراطي، وهو ما يتطلب تصميم برامج 

التي لم تهدف إلى تحقيق التنمية المنافسة بحسب رأي  ،البرامج القائمة على الأسس النيوليبرالية

قتصادية للقوى تهدف إلى استمرار السيطرة السياسية والا إنماتشومسكي كما ذكرنا سابقا، و

 . الامبريالية على دول الجنوب
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 دواتبناء وتحقيق التنمية المنافسة، لا بد من القطع مع كل البنى والهياكل والأ أجللذلك، ومن 

هذا ما و. مختلفة أدواتتستخدم التي جرى تسويقها سابقا، ووضع أسس لبنى وهياكل جديدة 

مصر  شهدتهاالتي  والسياسيةيجب أن تهدف إليه التنمية البديلة، تجاوز حالة التبعية الاقتصادية 

ن لم تكن إفي مراحل مختلفة؛ منذ سيطرة التصورات الليبرالية على حكام دولة محمد علي و

دمها، أو ثم عودتها في عهد السادات ومبارك بعد أن نجح عبد الناصر نسبيا في ه. بنفس التسمية

 . على الأقل تقليصها

التي تسوق لها  هدافالأ يناقضتستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة، وهو هدف البديلة التنمية ف

التي بات من الواضح أنها لا تخدم إلا الطبقات العليا ، السياسات النيوليبراليةوتروجها 

 . طالةولم تسهم في معالجة مشاكل الفقر والب ،في أي مجتمع" الأثرياء"

هذا النموذج هو الأصلح لحالة مصر في المستقبل، وذلك بسبب فشل البرامج التنموية المستوردة 

، وهو تمكين أعلاه، تتبنى تحقيق الهدف المذكور أخرىومن جهة . من الخارج سابقا من جهة

على فهي ذات توجه داخلي قائم . الفئات المهمشة والفقيرة أكثر من تركيزها على دعم الأثرياء

 .الوطنية هدافاستقلال القرار الاقتصادي بما يخدم الأ

باختصار فإن نموذج التنمية المعتمدة على الذات القائمة على استقلال القرار الاقتصادي، 

تفعيل دور الدولة في  إعادةي، والإنتاجاد الريعي إلى الاقتصاد والهادفة إلى التحول من الاقتص

تعد " غير الوطنية"حماية مصالح مواطنيها بدل من العمل كوكيل لحماية المصالح الاقتصادية 

 أهدافتحقيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، و أجلمن  ؛البديل الأفضل لمصر في المستقبل

مساعدة الفئات  أجلمن ، التوزيع الاجتماعي إعادةو وبهدف توسيع الطبقة الوسطىالثورة، 

تضررا من السياسات النيوليبرالية التي تم تبنيها خلال الحقبة  الأكثرة والمهمشة والفقير

 .الماضية

لسياسات النيوليبرالية، كي تتمكن من معالجة ل تماما  مناقضة هذه السياسات يجب أن تكون 

ولكنها في الوقت نفسه مجبرة على حمل إرث السياسات النيوليبرالية وما نتج عنها من . هاآثار

وبالتالي فإن عملية القطع هذه لن تكون مطلقة في المرحلة القادمة إلا في البرامج . شاكلم

القائمة الان مع ضرورة  الأوضاعفالسياسات الجديدة يجب أن تهدف إلى معالجة . والتوجهات

 . المستقبل القريب أو البعيد إهمالعدم 
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مختلفة قادرة على القطع مع ، فإن السياسات الجديدة يجب أن تحمل توجهات آخربمعنى 

اكل الموروثة والوسائل التي تستهدف بشكل رئيس معالجة المش دواتوالأ لياتالماضي في الآ

 . مامنحو الأ أخرىالتقدم خطوات  أجلالتي لا بد من معالجتها كخطوة أولى من  ،من الماضي

الصغيرة دعم وتشجيع المشاريع  هذه السياسات ـ وهنا نتحدث عن نماذج ـ  من ضمن

الحاجة إلى الاستثمارات الضخمة التي ترتبط  في تقليص فدعم هذه المشاريع يساعد. والمتوسطة

ويساهم في توزيع رأس المال الوطني على شريحة أكبر من المجتمع، . عادة بالمستثمر الأجنبي

 .من الثروة الوطنية الأكبرعلى الجزء ( أصحاب الاحتكارات)سيطرة فئة صغيرة  يقلصو

ا تساعد هذه المشاريع في حل أزمة البطالة ليس من خلال خلق البطالة المقنعة عبر استيعاب كم

من خلال خلق مجالات عمل حقيقية  إنماالقوى العاملة في الجهاز البيروقراطي في الدولة، و

المحلي وتزيد من الناتج القومي ومن حصة الفرد فيه، وتقلص من التبعية  الإنتاجتعزز 

، فإن سياسات تنمية ودعم المشاريع آخربمعنى . الاقتصادية وما يترتب عليها من تبعية سياسية

وزيادة  ،توزيع الثروة الوطنية ةالصغيرة والمتوسطة تشكل نموذجا للسياسات الهادفة إلى إعاد

وتقليل الاعتماد على الاحتكارات التي تكدس رأس المال  ،ة من الدخل القوميحصة الفرد الحقيقي

 . في يد فئة صغيرة وتزيد من التمايز الاجتماعي والاقتصادي بين افراد المجتمع

الحد من قضية  فهذه السياسات تهدف إلى. فهو سياسات التنمية الزراعية خرأما النموذج الآ

هذين النوعين من السياسات يمكن أن يكملا . يالإنتاجاد لغذائي وبناء الاقتصالانكشاف ا

على افتراض أن مثل هذا النمط من ـ الزراعي الفردي  الإنتاجبعضهما البعض، فمن خلال دعم 

فقرا، وغير القادرين على  الأكثريمكن حل قضايا الفلاحين  ـ هو مشروع صغير الإنتاج

ي كافة المجالات؛ الصناعية والزراعية والتجارية المنافسة في ظل بيئة تهيمن فيها الاحتكارات ف

 . والخدماتية

، فإن سياسات التنمية الزراعية تساهم في تقليص أزمة الانكشاف الغذائي، أخرىمن جهة 

. وتساهم إلى حد ما في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقلص من الحاجة لاستيراد الغذاء من الخارج

ار الاقتصادي والسياسي ـ الذي يعتبر أهم شروط التنمية وهي بالتالي تساعد في استقلال القر

الذاتية ـ للدولة التي تتبنى مثل هذه السياسات نتيجة تخلصها إلى حد ما من القيود التي قد 

 . تفرضها الدول المنتجة للغذاء الذي تستهلكه
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ف الذاتي تعبر عن نماذج سياسات قائمة على التوظي أعلاه، فإن النماذج المذكورة آخربمعنى 

 إعادةتوظيف الثروة الوطنية، و إعادةية؛ من خلال الإنتاجوتوفير فرص العمل، وزيادة الطاقة 

و الحاجة لرؤوس الأموال الضخمة أتوزيعها على وطنيا دون الاعتماد على الاموال الخارجية 

 .المستوردة في الغالب من الخارج

كما أن هذه النماذج من السياسات تعتبر بديلا عن سياسات الاحتواء والتوظيف في الجهاز 

إذ تساهم في . البيروقراطي للدولة، وخلق بطالة مقنعة تفرض أعباء مالية كبيرة على الدولة

 .يتها من خلال توفير البيئة الملائمة لذلكإنتاجتوظيف القدرات البشرية، وزيادة 

في في الحد من مشكلة الهجرة الداخلية والخارجية في الدولة، و أيضا  اذج اهم هذه النموتس

ية إنتاجتصادية بين الريف والمدينة، من خلال صناعة حلقة تقليص الفجوة الاجتماعية والاق

مما يساهم في تقليص معدلات الهجرة من  ،متكاملة تبدأ من الزراعة التي تتركز عادة في الريف

ويساهم في تحسن المستوى المعيشي لسكان الريف نتيجة توفر مصادر الريف إلى المدينة، 

فتزول بذلك الأسباب الداعية للهجرة من الريف إلى المدينة  .الزراعي الإنتاجالدخل المتحقق من 

وبالتالي تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي نتيجة توزيع السكان في . بحثا عن فرص العمل

 .وعدم تركزهم في منطقة واحدة مناطق مختلفة داخل الدولة

وبناء على ذلك، فإن اتباع مثل هذه السياسات سياعد النظام الجديد ـ باعتقادناـ على وضع الأسس 

فهو بذلك يتبع سياسات قائمة على القطع مع . الثورة في المستقبل أهدافتحقيق  أجلاللازمة من 

لوقت نفسه إلى معالجة المشاكل وتهدف في ا( من السياسات تماما  نماذج مختلفة )الماضي 

إلى تحقيق التنمية المستدامة القائمة  أيضا  وتهدف . الاقتصادية التي خلفتها السياسات النيوليبرالية

 . يالإنتاجعلى التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد 

دون تحقيق توافق شعبي وطني على  صعباقد يصبح تحقيقه  أعلاهومع ذلك، فإن كل ما ذكر 

هذا التوافق يمكن تحقيقه من خلال اتباع سياسات تعزيز المشاركة . هالية تحقيقآوعلى  هدافالأ

الشعبية في صنع القرار والتي تشمل تعزيز دور المبادرات الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني 

 أجلرح بدائلها ومقترحاتها التنموية من القوى المختفة لط أماموفتح المجال . حزاب السياسيةوالأ

 .تحقيق أكبر قدر من التوافق بين القوى والتيارات المختلفة
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 تحقيقالثورة و هدافوهذا كله يرتبط بمدى التزام السلطة الجديدة في مصر الاستجابة لأ

هميتها فالإرادة الشعبية وبالرغم من أ. ، وتبني السياسات اللازمة لذلكسعت لهاالتغييرات التي 

 . هدافيجب أن تترافق مع إرادة رسمية لتحقيق تلك الأ

ومعيار نجاح النظام الجديد يعتمد على مدى قدرته على القطع مع الماضي، وتبني سياسات 

تغييرات جذريه تستيجب للمطالب الثورية وتعيد هيكلة العلاقات الداخلية  تحقيقتهدف إلى 

وطني وتقليص التبعية الاقتصادية والسياسية للقوى والخارجية بما يضمن تعزيز الاستقلال ال

 . الامبريالية

الثورة يحتاج إلى تبني تغيرات جذرية على  أهداف، فإن النظام الجديد وحتى يحقق أخرىبعبارة 

ي الهادف إلى صلاحالإمستوى السياسات العامة تتوافق مع المطالب الثورية وتتجاوز النهج 

 أجلفالثورة لم تتفجر من . لقائمة دون احداث تغييرات جوهرية فيهاالحفاظ على البنى والهياكل ا

وترميمها فقط، ولو كان ذلك هو الهدف لاستمر الحال على الحفاظ على البنى والهياكل القائمة 

ولكن الثورة تهدف في الواقع إلى هدم كل البنى والهياكل . ما كان عليه في عهد النظام السابق

وبناء على ذلك، فإن (. مطالب الشعب)بنائها بما يحقق مطالبها  إعادةالعلاقات القائمة و أنماطو

الارضية اللازمة لبدء مرحلة التحول  إعدادالثورة و أهدافتحقيق  أجلالنظام الجديد من 

تتوافق مع المطالب الشعبية الي رفعت " ثورية"الديمقراطي الحقيقي يحتاج إلى تبني تغييرات 

لتلك التي جرى ويجري  تماما  هذه التغييرات قد تكون مناقضة . لثورة وتهدف لتحقيقهاا أثناء

قدرة على الاستجابة للمطالب الشعبية وبناء نظام ديمقراطي  الأكثرالعمل بها، ولكنها الأنسب و

 . قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية
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، الطبعة الثانية، دار العين ثورة مصر وعلاقتها بالازمة العالمية. 3103. أمين، سمير .49

 . للنشر، القاهرة

 .، مكتبة الأسرة، القاهرةبناة مصر الحديثة: محمد علي وأولاده. 0111. بدوي، جمال .41

، ترجمة مركز وجهتا نظر: مصر بعد الثورة. 3100. ريبراون، ناثان؛ روزفسكي، كا .41

 . الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت
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، مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع العربي المعاصر. 0111. بركات، حليم .31

 . بيروت

، نحو 1122تحديات التنمية في الدول العربية . 3103. برنامج الامم المتحدة الإنمائي .30

 . ، المركز الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، القاهرةفي الدول العربية دولة تنموية

الدور التنموي للاستثمار في المؤسسة المصغرة في . 3101. بوسمهمين، أحمد .33

 .31المجلد  الأول، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، العدد الجزائر

الاقتصادي والتكييف الهيكلي في مصر  صلاحالإ. 3113. توني، محمود عبد العزيز .32

ون، افريقيا بين التحول الديمقراطي آخرفي ابراهيم نصر الدين و. (1112-2551)خلال الفترة 

 . معهد البحوث والدراسات الافريقية، جامعة القاهرة. والتكييف الهيكلي

لعربي، ، منتدى البدائل ا1122يناير  19سياسات الدعم قبل وبعد . 3103. جمال، وائل .34

 .القاهرة

تجارب الدول في تطوير أعمال المنشات الصغيرة جدا . 3111. ونآخرحامد، مهند و .33

(. ماس)، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني والصغيرة والمتوسطة دروس لفلسطين

 .رام الله 

ر ، داجمال عبد الناصر، قراءة جديدة في ذكراه الثلاثين. 3110. حرب، أسامة الغزالي .31

 .  مصر المحروسة، القاهرة

، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة 2591يوليو  12ثورة . 0114. حماد، مجدي .39

 . العربية، بيروت

، الجزء الخامس، قصة ثورة يوليو، خريف عبد الناصر. 0114. حمروش، أحمد .31

 . مكتبة مدبولي، القاهرة. الطبعة الثانية

الأفضل الاستجابة لمطالب الشعب : ثورة المصريين. 3100. حمزاوي، عمرو .31

-3-2، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، نسخة الكترونية تم استرجاعها بتاريخ منوالخروج الآ
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، دار الملك الأخير وعرش مصر: الملك أحمد فؤاد الثاني. 0110. حمودة، عادل .11

 .القاهرة. ستفكس للنشر والتوزيع
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، منتدى العدالة الانتقالية في مصر، الاشكآليات والحلول المقترحة. 3103. خالد، خلود .13

 .البدائل العربي، القاهرة

 .، المعهد العربي للتخطيط، الكويتتنمية المشاريع الصغيرة. 3113. خضر، حسان .12

من العشوائيات إلى مشروعات اسكان محدودي : الحلقة المفرغة. 3103. خليل، هبة .14

 .الدخل، منتدى البدائل العربي، القاهرة

 . ، الدار الجامعية، الاسكندريةالسياسات المالية. 3113. دراز، حامد عبد المجيد .13

بعض انعكاسات البعد الاقتصادي للوحدة العربية في الفكر . 0111. دليلة، عارف .11

الواقع : ون، دراسات في التنمية العربيةآخرالرياشي و: ، فيالعربي المعاصر الاقتصادي

 . والافاق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر منذ ثورة يوليو . 0193. رمضان، عبد العظيم .19

 . ، مكتبة مدبولي، القاهرة2591إلى أزمة مارس 

، الجزء الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك. 0112. رمضان، عبد العظيم .11

 . الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

. ، الهيئة المصرية العامة للكتابمصر قبل عبد الناصر. 0113. رمضان، عبد العظيم .11

 . القاهرة
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، المفهوم والحالة المصرية –شبه الرئاسي  –النظام المختلط . 3100. زاده، رانيا .91

 .منتدى البدائل العربي، القاهرة

، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نسخة أي دور اقليمي جديد لمصر. 3103. سالم، بول .90

: من خلال الرابط  3102-0-02الكترونية تم استرجاعها بتاريخ 

http://arabic.carnegieendowment.org/2012/10/04/%D8%A3%D%8A   

منتدى البدائل . التنوع وإدارته ومكافحة التمييز في الدستور. 3103. سرحان، كريم .93

 .العربي ، القاهرة

في خالد محيي نعم هناك تبعية ونملك الحل للفكاك منها، . 0119. ، سعد الدينابراهيم .92

 . لهذا نعارض مبارك، شركة الاهل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ونآخرالدين و

نظر مجتمعية حول نظام التأمين الاجتماعي المصري، . 3103. سلوانس، ايريني .94

 .البدائل العربي، القاهرة، منتدى ات المقترحةصلاحالإالتحديات و

الواقع وآفاق : العلاقات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجي. 3113. سليمان، علي .93

 ، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة1111المستقبل حتى عام 

مركز .  المادحون والمانحون: البنك الدولي والحكم الذاتي. 0119. سمارة، عادل .91

 الثقافية والتنموية، رام اللهالمشرق العامل للدراسات 

، دار المسيرة للنشر هل كان عبد الناصر دكتاتورا. 0112. سيف الدولة، عصمت .99

 . والتوزيع، بيروت

، مؤسسة كارنيغي للسلام تحديات التحول الاقتصادي في مصر. 3100.سيف، ابراهيم .91

 .بيروت. الدولي

، مؤسسة دة في مصرالعسكرية الجدي –العلاقات المدنية . ب3103. صايغ، يزيد .91

 :من خلال الرابط 3102-0-02كارنيغي للسلام الدولي، نسخة الكترونية تم استرجاعها بتاريخ 

mec.org/publications/?fa=50559-http://carnegie 
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، مؤسسة كارنيغي في مصرجمهورية الضباط : فوق الدولة. ب3103. صايغ، يزيد .11

 . للسلام الدولي، بيروت

: في الاقتصاد السياسي والاجتماعي لإدارة التنمية العربية، في. 0111. صايغ، يوسف .10

، مركز دراسات الوحدة الواقع والافاق: ون، دراسات في التنمية العربيةآخرالرياشي و

 .العربية، بيروت

. مطبعة دار الكتب المصرية. اصرتاريخ مصر الحديث والمع. 0131. صبري، محمد .13

 .القاهرة

المرحلة الانتقالية والسياق الثقافي، الدين والتحول . 3103. صلاح، يوسف .12

 .، منتدى البدائل العربي، القاهرةالديمقراطي

، تغيرات منضبطة مصالح دائمة: السياسة الخارجية. 3103. طايع، محمد سلمان .14

: من خلال الرابط 3103-03-31ترجاعها بتاريخ الأهرام الرقمية، نسخة الكترونية تم اس

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=780575 

، الاطر النظرية لفهم النماذج التنموية في مراحل ما بعد الثورات. 3102. عادلي، عمر .13

من خلال الرابط  3102-2-31ة تم استرجاعها بتاريخ نسخة الكتروني

http://www.jadaliyya.com/pages/index/10866 

، السياسة الخارجية للرئيس محمد مرسي: تقييم أولي. 3103. عبد الشافي، عصام .11

من خلال الرابط  3102-2-0مجلة السياسة الدولية، نسخة الكترونية تم استرجاعها بتاريخ 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/ 

علاقات التفاعل : قوى الاجتماعية في العالم العربيالدولة وال. 3110. عبد الله، ثناء .19

 . ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتوالصراع

، مركز دراسات الوحدة العربية، مستقبل الديمقراطية في مصر. 3113. عبد الله، ثناء .11

 . بيروت

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=780575
http://www.jadaliyya.com/pages/index/10866/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2695/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
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توصيات للحالة المصرية، تجارب النجاح وتجارب التعثر في . 3100. عبد الله، نادين .11

 .، منتدى البدائل العربي، القاهرةل أوروبا الشرقية، نموذجا بولندا واوكرانيادو

 .القاهرة. بيت العرب للتوثيق العصري. فلسفة الثورة. 0111. عبد الناصر، جمال .11

، يناير 19الصحة والعقد الاجتماعي الجديد لما بعد ثورة . 3103. عرفان، عبد الله .10

 .منتدى البدائل العربي، القاهرة

؟ منتدى البدائل جهاز الشرطة، كيف ولماذا إصلاح. 3103. م، رابحة سيفعلا .13

 . العربي، القاهرة

من التسول من الصندوق إلى التوسل لقطر، : سياسات مرسي. 3102. عيسى، ابراهيم .12

: من خلال الرابط 3102-3-3جريدة التحرير الالكترونية، تم الاسترجاع بتاريخ 

a2b1d-http://tahrirnews.com/columns/view.aspx?cdate=13012013797 

مفهوم ومضمون التنمية المحلية ودورها العام في . 3111. عيسى، محمد عبد الشفيع .14

 . 44، 42، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان التنمية الاجتماعية

التحول الديمقراطي في مصر، بين تحديي عسكرة السياسة . أ 3100. فهمي، جورج .13

 .، منتدى البدائل العربي، القاهرةوتسييس الجيش

الدولة الضعيفة والتحول الديمقراطي في مصر، ضرورات . ب 3100. فهمي، جورج .11

 .ائل العربي، القاهرة، منتدى البدالمؤسسي صلاحالإ

، الطبعة الخامسة، مطابع دار السادات على طريق عبد الناصر. 0193. فهمي، فتحي .19

 . الشعب، القاهرة

سلسلة كتب قومية،  .2591يوليو سنة  12قضية الجلاء وثورة . 0112. فهمي، وفيق .11

 . الدار القومية للنشر والتوزيع، القاهرة

 . ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرةالمواطنة. 3119. فوزي، سامح .11
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التحول الديمقراطي وصناعة التوافق، تجارب وتوصيات للحالة . 3103. قاسم، كريم .011
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 . خلدون للتنمية، القاهرة
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 . مدبولي، القاهرة
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 .، منتدى البدائل العربي، القاهرةوالعمل
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http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=823868&eid=448 

120. Albrecht, holger. 2005. How can opposition support authoritarianisim? 

Lessons from Egypt, Democratization, Vol.12(3), pp.378-397.  

121. Alford, Robert R; Roger Friedland. 1975. Political Participation and Public 

policy, Annual Review of Sociology, Vol 1, pp 429-479. 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=823868&eid=448


129 

 

 

 

122. Amin, Samir. 1999. Spectres of capitalism: a critique of current 

intellectual fashions, Monthly Review Press, New York.  

123. Amin, Samir. 2010. Ending the Crisis of Capitalism or Ending 

Capitalism? Pambazuka Press, Oxford. 

124. Amin, Samir. 2004. The Liberal Virus: Permanent War and the 

Americanization of the World, Monthly Review Press, New York. 

125. Amin, Samir. 1977. Imperialism and unequal development, Monthly 

Review Press, New York. 

126. Anderson, James. 1979. Public Policy Making, 2
nd

 edition, Holt, Rinehart 

and Winston: New Yourk. 

127. Asen,Robert. 2004. A Discourse Theory of Citizenship, Quarterly Journal 

of Speech, Vol. 90, pp. 189–211. 

128. Ayubi, Nazih. 1995. Over-stating the arab state, I. B. Tauris publisher, 

London.  

129. Baake, Pio; Rainald Borck (Ed). 2007. Public Economics And Public 

Choice, Springer, Berlin.  

130. Beet, Richard; Hartwick, Elaine. 2009. Theories of Development: 

Contentions, Arguments, Alternatives, 2
nd

 Edition, the Guil Ford Press, New 

York.  

131. Bhalla, A.S. 1992. Small and medium enterprises, technology policies and 

option .United Nation Center for Science and Technology Development. 

132. Birdsall, Nancy. 2007. The Macroeconomic Foundations of Inclusive 

Middle-Class Growth, Center For Global Development, Massachusetts.  

133. Spring Borg, Robert (Ed). 2009. Dvelopment Models in Muslim Context: 

Chinese, Islamic and Neoliberal Alternatives, Edinburgh University press, 

Edinburgh.  



130 

 

 

 

134. Boston, Jonathan; Andrew Bradstock; David Eng (Ed) .2010. Public Policy 

Why ethics matters, The Australian National University, Australia. 

135. Buchanan, James M; Richard E. Wagner. 1998. Democracy in Deficit: the 

Political Legacy of Lord Keynes, Foreword by Robert D. Tollison, Indianapolis 

liberty fund, USA. 

136. Cahn, Matthew. 2012. Institutional and Noninstitutional Actors in the 

Policy Process. Electronic copy Retrieved  on 3-6-2013 

http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplech

apter/0205856330.pdf    

137. Callaghan, Karen; Fraukr Schnell. 2001. Assessing the Democratic Debate: 

How the News Media Frame Elite Policy Discourse, Political Communication, 

Vol 18, pp183–212.  

138. Cardenas, Mauricio; Kharas, Homi; Henao, Camila. 2011.  Latin America’s 

Global Middle Class.  Electronic copy, retrieved on 11-03-2013 

139. Chomsky, Noam. 1999. Profit over People: Neoliberalism and Global 

Order, Seven Stores Press, New York.  

140. Cooke, B. 2001. From Colonial Administration to Development 

Management, Institute for Development Policy and Management, University of 

Manchester Precinct Centre, Manchester. 

141. Dey, Thomas. 2000. Top Down Policymaking, Chatham House Publishers, 

New York. 

142. Dey, Thomas. 2008. Understanding public policy. 12
th

 edition, Prentice 

Hall, New Jersey. 

143. Dey, Thomas; Zegler l. 1987. The Irony of democracy: an uncommon 

introduction to American politics, 7
th

 edition Cole Publishing Company, 

California. 

http://oll.libertyfund.org/person/4327
http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/0205856330.pdf
http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/0205856330.pdf


131 

 

 

 

144. Edmiston, Kelly. 2004. The Role of Small Businesses in Economic 

Development. Electronic copy retrieved on 22-1-2013 

http://ideas.repec.org/p/fip/fedkcw/2005-01.html  

145. Elhauget, Einer R. 1992. Does Interest Group Theory Justify More 

Intrusive Judicial Review? Yale Law Journal, Vol 101: pp 32-109. 

146. Ellerman, David. 2006. Helping People Help Themselves: From the World 

Bank to an Alternative Philosophy of Development Assistance, The 

University of Michigan Press, United States of America. 

147. Eskridge, William N. Jr.1988. Politics without Romance: Implications of 

Public Choice Theory for Statutory Interpretation, Faculty Scholarship 

Series. Paper 3824, retrieved on 4-3-2013  

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3824   

148. Easton, David. 1957. An approach to the Analyzing of Political System, 

world politics, Vol 9, pp 383-900. 

149. Etizioni, Amitia. 1967. Mixed scanning: a third approach to Decision 

Making. Public Administratin review, Vol 27 , P 385-392. 

150. Feng, Yi. 1997. Democracy, Political Stability and Economic Growth, 

Cambridge University Press.  

151. Goldsmith, Arthur A. 1987.  Does Political Stability Hinder Economic 

Development? Mancur Olson's Theory and the ThirdWorld, Comparative 

Politics, Vol. 19, pp. 471-480. 

152. Habermas, Jurgen. 1996. Between Facts and Norms: contributions to a 

discourse theory of law and democracy, translated by William Rehg. The MIT 

Press, Cambridge, Massachusetts. 

153. Harsanyi, John C. 1969. Rational Choice Modle of Political Behaviore and 

Functional and Conformist Theories, World Politics, Vol 21, pp. 513-538.  

http://ideas.repec.org/p/fip/fedkcw/2005-01.html
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3824


132 

 

 

 

154. Hassan, Hammady. 2010. State versus society in Egypt: consodolation 

democracy or upgrading autocracy, African Journal of political science and 

international relations, Vol 4(9), pp.319-329. 

155. Hell, P. J. 1999. Public Choice: a Reviwe, Faith Economics, Vol 34, pp 1-

10.  

156. Hindmoor, Andrew. 2010. Review Article: Major Combat Operations 

Have Ended? Arguing about Rational Choice, British Journal of Political 

Science, Vol 41, pp 191- 210. 

157. Hughes, Sallie; Lawson, Chappell H. 2004. Propaganda and Crony 

Capitalism: Partisan Bias in Mexican Television News, Latin American 

Research Review, vol 39:pp81–105 

158. Irvin, Renee A; John Stansbury. 2004. Citizen Participation in Decision 

Making: Is It Worth the Effort?, Public Administration Review vol 64, pp 55-

65 

159. Kang, David C. 2003. Transaction Costs and Crony Capitalism in East 

Asia. Comparative Politics, vol 35: pp 439–58 

160. Kingston, Christopher; Gonzalo Caballero. 2009. Comparing Theories of 

Iinstitutional Change, Journal of Institutional Economics, Vol 5, pp 151- 18- 

161. Kurzman, Charles; Regina Werum; Ross E. Burkhart. 2002. Democracy’s 

Effect on Economic Growth: A Pooled Time-Series Analysis, 1951-1980, 

Studies in Comparative International Development, Vol 37, pp 3-33. 

162. Lindbolm, Charles.1980. The policy making process, Prentice Hall Inc, New 

Jersey.  

163. Lynch, David J. 2013. Egypt’s Islamists Woo Mubarak Tycoons as Mursi 

Seeks Funds, electronic copy, retrieved on 12-3-2013: 

http://www.bloomberg.com/news/2013-02-13/egypt-islamist-elite-woos-

mubarak-tycoons-as-mursi-seeks-funds.html  

http://www.bloomberg.com/news/2013-02-13/egypt-islamist-elite-woos-mubarak-tycoons-as-mursi-seeks-funds.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-02-13/egypt-islamist-elite-woos-mubarak-tycoons-as-mursi-seeks-funds.html


133 

 

 

 

164. Maslow, Abraham. 1970. Motivation and personality, 2
nd

 edition, Harper & 

Row, New York.  

165. McClennen, Edward F. 2010. Rational Choice and Moral Theory, 

Springer. Berlin. 

166. Miller, Ron. 2005. Toward participatory Democracy, electronic copy 

retrieved on  4-2-13 

http://www.pathsoflearning.net/articles_Toward_Participatory_Democracy.php   

167. Mukoyama, idehiko H. 1999. Promotion of Small Business Development in 

South Korea. Electronic copy retrieved on 5-4-2013 

http://www.jri.co.jp/english/periodical/rim/1999/RIMe199903korea/ 

168. OECD. 2004 A. Effective Policies For Small Business, Istanbul.  

169. OECD. 2004 B. Small & Medium Enterprises in Turkey: Issue & policies, 

Istanbul. 

170. Ottawy, Marina. 2012. Preventing Politics in Egypt: Why Liberals Oppose the 

Constitution, electronic copy, retrieved on 4-2-2013 

http://www.foreignaffairs.com/articles/138497/marina-ottaway/preventing-

politics-in-egypt 

171. Paciello, Maria. 2011. Egypt: Changes and Challenges of Political 

Transition. MEDPRO Technical Report.  

172. Peet, Richard; Eliane Hartwick. 2009. Theories of Development 

Contention, Argument, Alternative, 2
nd

 edition, The Guilford Press, New York. 

173. Peters, B. Guy. 2000. Institutional Theory: Problems and prospects, 

Institute for Advanced Studies, Vienna.  

174. Polterovich, Victor; Vladimir Popov. 2007. Democratization, Quality of 

Institutions and Economic Growth. Electronic copy, retrieved on 11-03-2013 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19152/  

http://www.pathsoflearning.net/articles_Toward_Participatory_Democracy.php
http://www.jri.co.jp/english/periodical/rim/1999/RIMe199903korea/
http://www.foreignaffairs.com/articles/138497/marina-ottaway/preventing-politics-in-egypt%204-2-2012
http://www.foreignaffairs.com/articles/138497/marina-ottaway/preventing-politics-in-egypt%204-2-2012
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19152/


134 

 

 

 

175. Przeworski, Adam. 2004. Democracy and Economic Development. 2004. in 

Edward D. Mansfield and Richard Sisson (eds), the Evolution of Political 

Knowledge. Columbus: Ohio State University Press. 

176. Przeworski, Adam; Fernando Limongi. 1993. Political Regimes and 

Economic Growth, Journal of Economic Perspectives, Vol 7, pp 51-69. 

177. Putnam, Robert. 1976. The comparative study of political elites, Prentice 

Hall, New Jersey.   

178. Raynard, Peter; Maya Forstater. 2002. Corporate Social Responsibility 

Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, 

UNIDO, Vienna 

179. Rebecca, Shapiro; winters, Matthew S. 2008. Political Participation and 

Quality of Life, Colombia University.  

180. Renn, Ortwin. 1993. Public participation in decision making: A three-step 

procedure, Policy Sciences, Vol 26 pp189- 214 

181. Roemer, Michael; Gugerty ,Mary Kay. 1997. Does Economic Growth 

Reduce Poverty?, Harvard Institute for International Development. 

182. Sabatier, Paul A. (Ed) .2007. Theories Of Policy Process. Westview Press, 

USA.   

183. Samarasinghe, S.W.R. 1994. Democracy and Democratization in 

Developing Countries, Data for Decision Making Project Department of  

Population and International Health Harvard School of Public Health, Boston, 

Massachusetts. 

184. Share, Donald; Mainwaring, Scott. 1984. Transitin From Above: 

Democratization In Barazil and Spain. Electronic copy, retrieved on 11-03-

2013 http://www.almasryalyoum.com/node/1300466 

http://politics.as.nyu.edu/docs/IO/2800/sisson.pdf
http://www.almasryalyoum.com/node/1300466


135 

 

 

 

185. Sharp, Jeremy. 2011. Egypt in Transition. Congressional Research Service. 

USA electronic copy retrieved in  

186. Sharp, Jeremy. 2012. Egypt in Transition. Congressional Research Service. 

USA. 

187. Smith, Bruce L. 2003. Public Policy and Public Participation Engaging 

Citizens and Community in the Development of Public Policy. Population and 

Public Health Branch. Canada. 

188. Spring Borg, Robert (ed). 2009. Dvelopment Models In Muslim Context: 

Chinese, Islamic and Neoliberal Alternatives, Edinburgh University Press, 

Edinburgh. 

189. Ulen, Thomas S. 1999. Rational Choice Theory In Law And Economic, 

Electronic copy retrieved on 5-4-2013 http://encyclo.findlaw.com/0710book.pdf 

190. Varian, Hal R. 2010 Intermediate Microeconomics : A Modern Approac, 

eighth Edition, W. W. Norton & Company , New York. 

191. Wagner, Richard E.1980. Boom and bust: the political economy of 

economic disorder. Journal of libertarian studies, Vol 4 pp 1-37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://encyclo.findlaw.com/0710book.pdf

